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الدكتور خالد بن سعد بن فهد الخشلان 
قسم الفقسه = كلية الشريعة 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


المقدمة 0 





المقدمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» Li‏ بعد: فإن ما امتازت به شريعة الإسلام 
الخالدة في نظرها إلى أعمال المكلفين وتصرفاتهم أنها جمعت بين النظر إلى 
ظواهر الأعمال ومحسوسيتها من جهة؛ والنظر إلى البواعث والمقاصد التي 
تحمل المكلفين على القيام بتلك الأعمال والتصرفات من جهة أخرى. فلم 
تكتف بظاهر العمل » حتى جمعت معه ما يقوم بقلب العبد من باعث ومقصد 
حرّكه للعمل» فعن أبي هريرة 4# قال سمعت رسول الله BE‏ يقول: (إن أول 
الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال 
فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت قال: كذبت ولكنك قاتلت 
OY‏ يقال جرئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. 
ورجل تعلم العلم وعلمه؛ وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال فما 
عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت. 
ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم» وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. فقد قيل. ثم 
أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من 
أصناف المال كله»ء فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال فما عملت فيها؟ قال: ما 
تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت. ولكنك 
فعلت ليقال هو جوادء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في 
OGL‏ فانظر كيف كان مصير هؤلاء مع أنهم قاموا بعبادات هي من أجل 
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5 حقيقة الباعث 
العبادات» ولكن لما كان الباعث لهم على أدائها : طلب مدح الناس» وثنائهم » 


ولم يكن باعثهم ابتغاء مرضاة الله لم تنفعهم تلك العيادات» وصار مصيرهم 
النار. 





وهذه الحقيقة وإن تجلت بالنسبة لأحكام الآخرة» فهي كذلك بالنسبة 
لأحكام الدنياء متى ما أمكن للفقيه قاضياً كان أم Laie‏ الكشف عن بواعث 
المكلف ومقاصده من التصرف ؛ حتى قرر الفقهاء تلك القاعدة العظيمة في 
معناهاء الواسعة في شمولبا وعمومهاء وهي : أن "المقاصد والاعتقادات معتبرة 
في التصرفات» والعادات» كما هي معتبرة في التقربات» والعبادات”". 

والشريعة الإسلامية بهذه الميزة فاقت» وسبقت الأنظمة» والقوانين البشرية» 
التي تنادي بضرورة النظر إلى بواعث المكلفين» عند الحكم على عقودهم 
وسائر تصرفاتهم'”". وصدق الله عز وجل إذ يقول: وِوَمَنْ USS digs SSN‏ 
)25 5 933 40 [المائدة: + Lo‏ 

ولبذه الأهمية والمنزلة للبواعث والمقاصد» أحببت الكتابة في هذا الموضوع : 
تجلية لحقيقة الباعث» ومنزلته» وأقسامه» وإظهاراً للصلة الوثيقة بين بواعث 
المكلفين ومقاصدهم» ومقاصد الشريعة الإسلامية فجاء هذا البحث بعنوان : 

(حقيقة الباعث 2 الفقه الإسلامي) 


«(EAA 5( وإعلام الموقعين‎ (AO انظر لبذه القاعدة: بيان الدليل على بطلان التحليل (ص‎ )١( 
AV/T) والموافقات‎ 

(0) انظر: نظرية العقد COV O0A/1)‏ والتعبير عن الإرادة في الثقه الإسلامي 
(ص هلخ .)٤۷۷-‏ 





خطة البحث: 

Sey Help ial age, angen Uae she وقد‎ 
: على النحو التالي‎ 

المقدمة: وقد اشتملت على أهمية الموضوع وأهدافه وبيان خطته ومنهجه. 

التمهيد: في بيان فكرة البحث وموضوعه. 

الميحث الأول: تعريف الباعث» وعلاقته بالنية والقصد. 

وقد اشتمل على أربعة مطالب : 

المطلب الأول: تعريف الباعث في اللغة. 

المطلب الثاني : تعريفات المعاصرين للباعث ونقدها. 

المطلب الثالث: التعريف المختار للباعث. 

المطلب الرابع : علاقة الباعث بالنية والقصد. 

المبحث الثاني: مكانة الباعث ومنزلته. 

المبحث الثالث: أقسام الباعث. 

وقد اشتمل على خمسة مطالب: 

المطلب الأول: أقسام الباعث باعتبار مناقضته لقصد الشارع. 

المطلب الثاني : أقسام الباعث باعتبار تأثيره في الحكم. 

المطلب الثالث: أقسام الباعث باعتبار أثره. 

المطلب الرابع : أقسام الباعث باعتبار ظهوره واستتاره. 


المطلب الخامس: أقسام الباعث باعتباره غاية ومقصداً من التصرف. 


A‏ حقيقة الياعث 





المبحث الرابع: مسالك الكشف عن الباعث. 

وقد اشتمل على تمهيد وخمسة مطالب: 

المطلب الأول: مسلك الإقرار. 

المطلب الثاني : مسلك التواطؤ على الباعث. 

المطلب الثالث : مسلك العرف والعادة. 

المطلب الرابع : مسلك محل العقد. 

المطلب الخامس: مسلك دلالة الحال. 

الخاتمة: وتتضمن خلاصة عن البحث. 

ثم أعقبت ذلك بفهرس المصادر والمراجع. 

منهج البحث: 

اعتمدت في إعداد هذا البحث المنهج الاستقرائي الاستنتاجي» وذلك 
بمحاولة تتبع ما كتب حول هذا الموضوع Leas‏ وحديثاًء سواء ما كان منصوصاً 
عليه أو مستنتجا من كلام أهل العلم» مع مراعاة ما هو متبع في البحوث 
العلمية من عزو الآيات إلى سورهاء وتخريج الأحاديث» وبيان درجة ما ليس 
منها في الصحيحين أو أحدهماء وتوثيق النقول» والأقوال من مراجعها 
المعتبرة» كل ذلك حسب الاستطاعة والقدرة. 

ably‏ سبحانه المسؤول وحده؛ أن يجعل فيما كتبت الخير» والنفع لي ولطلبة 
العلم» وأن يكون خدمة لتراثنا الفقهي الأصيل» وهو عز وجل المانّ بما فيه من 
خير وصواب» وأستغفر الله عما وقع مني فيه من زلل» أو تقصير وصلى الله 
وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


تمهيد 2 فكرة البحث 4 








نمهيد في فكرة البحث 
قبل الدخول في تفاصيل البحث وجزئياته» يحسن التنبيه إلى موضوع 
البحث» أو الفكرة التى تجىء هذه الدراسة لتوضيحهاء وتجليتها فأقول 
إن لكل عقد شرعه الله عز وجل غاية نوعية» تتحقق من خلال العقد؛ بل 
كل تصرف يقدم عليه المكلف له غاية مباشرة يقصدها ابتداء » لكن هذه 
التصرفات تخفي وارءها بواعث ذاتية» ومقاصد شخصية › هي التي تحمل 
المكلفء وتدفعه نحو التصرف المقصودء كما أنها في الوقت ذاته بواعث خفية» 
ومقاصد مستترة» لو أفصح عنها أثناء العقد لأثرت فيه. 
فالغاية النوعية من عقد البيع: الرغبة من قبل المشتري في تملك المبيع؛ 
والرغبة من قيل البائع في تملك الثمن» وأما الغاية الشخصية فقد تكون 
باللسبة للمشتري -مثلاً- سكنى الدار المبيعة» أو تأجيرهاء أو جعلها مقر 
عبادة لغير المسلمين» أو محل بغاء أو قمارء لكن هذه البواعث غير منصوص 
عليها في العقد» بل صورة العقد الظاهرة مكتملة الشروط والأركان» 
ومنسجمة مع القواعد الشرعية. 
فإذا كانت هذه البواعث تؤثر في الحكم من حيث الحل» والحرمة»› 
والصحةء والفساد» فإن من المتأكد على الفقيه أثناء تقريره للحكم الشرعي 


على أي نازلة» أو واقعة تعرض لهء أن يولي هذه البواعث والمقاصد عناية 


5006 1 


حقيقة الباعث 








el‏ ويأتي هذا البحث لتوضيح هذه الفكرة من حيث بيان حقيقة الباعث 
المؤثر في الحكم» وأهميته, وأقسامه ومسالك الكشف عنهء والله سبحانه 
البادي إلى سواء الصراط. 


تعريف الباعث 
وعلاقته بالنية والقصد 
ويشتمل على أربعة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الباعث في اللغة. 
المطلب الثاني : تعريفات المعاصرين للباعث ونقدها. 
المطلب الثالث: التعريف المختار للباعث. 
المبحث الرابع: علاقة الباعث بالنية والقصد. 





تعريف الباعث وعلاقته بالنية والقصد 5 
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المبحث الأول 
تعريف الباعث وعلاقته بالنية والقصد 

ويشتمل على أربعة مطالب: 





المطلب الأول 
تعريف الباعث في اللغة 

الباعث اسم فاعل من بعث يبعث فهو باعث. وهذه المادة ترد في لغة العرب 
على وجوه متعددة منها: 

[1]الإرسال: تقول العرب: بعثه يبعثه بعثا : أرسلهء وبعث به: أرسله مع 
غيره”". ومن هذا المعنى قول الله تعالى : gts ay‏ كُلأمورسُولا» AV fowl‏ 

۲1 إحياء الله الموتى ونشرهم من قبورهم" : ومن هذا المعنى قوله تعالى: 
(Kate hy‏ يل Koy ELI Soy, as‏ [البقرة : 107 والله سبحانه وتعالى هو 
الباعث الذي يبعث الخلق فيحيبهم بعد موتهم”". 

1 الإثارة والتهييج”“: تقول العرب: بعثت البعير فانبعث أي: أثرته فثار. 
وبعث الناقة: أثارها فانبعثت» حل عقالها فأرسلهاء أو كانت باركة فهاجها. ومنه 
قول أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها (فبعثنا البعير فإذا العقد acd‏ "أي : هيجناه 


)1( انظر: الصحاح (۲۷۳/۱)» والمحكم والحيط الأعظم (VAY)‏ وتاج العروس (2)507/1 
ومعجم الأفعال المتعدية بحرف (ص8١‏ و5١).‏ 

(۲) انظر: تهذيب اللغة AYTO/Y)‏ وامحكم والمحبط الأعظم (71/5)» وتاج العروس (707/1). 

by )۳(‏ إثبات اسم الباعث لله عز وجل خلاف بين أهل العلم» والظاهر عدم ثبوته» وأما معناه 
فحق. انظر: أسماء الله الحسنى TV Ee)‏ و٣۴۳).‏ 

(5) انظسر: الصحاح (۲۷۳/۱)» ومقاييس اللغة CVI)‏ ولسان العرب ECVYV/Y)‏ 
وتاج العروس (5075/1). 

)9( رواه البخاري > الفتح (1554[015/1]): ومسلم AEP WIYVAZY)‏ 


\t‏ حقيقة الباعث 
وأقمناه فانبعث”'' وقول حذيفة 1B‏ (إن للفتنة وقَفّات oI,‏ فإن استطعت 


أن تموت في وقفاتها فافعل)" ومعنى بعثات : "أي إثارات وتَهَيّجَات: 





AVN) المجموع ا مغيث في غريبي القرآن والحديث‎ )١( 
و19 و٩۸ و٤۱۸) وبنحوه نعيم بن حماد في‎ 1١/19( رواه بهذا اللفظ ابن أبي شيبة في المصنف‎ 1) 
كلاهما بلفظ "إن للفتنة... وبعثات" بالشاء المثلشة. وأخرجه الحاكم في المستدرك‎ (V0/1) الفتن‎ 
ووافقه الذهبي ورواء‎ “eH وقال "صحيح على شرط الشيخين ولم‎ (EME 501١و‎ 7/6) 
أبو عمرو الداني في الستن الواردة في الفتن (1 //401). وأبو نعيم في الحلية (1/4/1؟). أما الحاكم‎ 
الموضع الثالث‎ By فقد وردت هذه اللفظة عنده في المطبوع بلفظ "إن للفتنة ... وتعبات" في موضعين‎ 
بلفظ "إن للفتنة ... ونقفات" وأما أبوعمرو الداني فقد وردت هذه اللفظة عنده في إحدى‎ 
الكتاب إلا أنه‎ Git وني مخطوطة أخرى بلفظ "... بغتات" كما ذكر‎ OS...” اللخطوطات بلفظ‎ 
خط هاتين اللفظتين وجعل الصواب ما ورد عند الحاكم في الموضع الأخير بلفظ "ثقفات".‎ 
ويغتات" فحصل من مجموع‎ a” وأما أبونعيم فقد وردت هذه اللفظة عنده في المطبوع بلفظ‎ 
ذلك كله في هذه اللفظة خمسة ألفاظ:‎ 
وهو أظهرها كما ورد عند ابن أبي شيبة وأبي نعيم وهو الذي ذكره بعض‎ “Oy! الأول:‎ 
مؤلفي غريب الحديث عند شرحهم لمادة "بعث" واستشهادهم بحديث حذيفة هذا كما‎ 
كما ذكره كثير من‎ CATALIN) والنهاية‎ »)١1١/١( والفائق‎ »)194/١( في الغريبين‎ 
أصحاب المعاجم اللغوية كالأزهري في تهذيب اللغة (۲/١۳۳)ء وابن منظور في اللسان‎ 
CUTAN) والزبيدي في تاج العروس‎ 7 
كما ورد في موضع عند الحاكم في المستدرك (414/4) وهذا اللفظ له وجه‎ OLE الثاني:‎ 
في اللغة قال الزخشري 'وأصل النقف: هشم الرأس» أي تهيج الفتن والحروب بعدهم"‎ 
.)۳۳۹/۹( الفائق (۲۱/۲). وانظر: الغريبين (57/7)ء والنهاية )0949/0( ولسان العرب‎ 
وفي إحدى مخطوطات الستن لأبي عمرو‎ :)57/4/١( الثالث: 'بغتات" كما ورد عند أبي نعيم‎ 
وهذا اللفظ له وجه في اللغة كذلك فإن البغت. الفجأة» والبغتات:‎ .)٤٥۷/١( الداني‎ 
.)١١و‎ ٠١/5( الفجآت. كما في اللسان‎ 
و201) والظاهر أنها‎ EYY/E) الرابع : تعبات كما ورد عند الحاكم في موضعين من المستدرك‎ 
مصحفة من بعثات كما يدل على ذلك صنيع ابن حجر في إتحاف المهرة (؟ /501) حيث نقل‎ 
الحديث عن الحاكم بلفظ 'بعثات".‎ 
ولم‎ (EOV/N) الخامس: نفثات كما ورد عند أبي عمرو الداني في إحدى مخطوطات السئن‎ 
يظهر لي وجه هذا اللفظ فلعله تصحيف.‎ 





تعريف الباعث وعلاقته بالنية والقصد \o‏ 
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وهي المرة من البعث» وكل شيء أثرته فقد بعثته 
[4] الحمل على الفعل والتحريض عليه والترغيب فيه" : تقول العرب: 
بعثه على الشيء: alin‏ على فعله» وبعثته على الأمر: حركته إليه» وبعثته : 
حرضته فانبعث؛ وبعثه على الأمر: دعا إليه فهو باعث والجمع بواعث» 
وبعثته على الشيء : إذا أرغبته أن يفعل الشيء. 
وهذان الوجهان الأخيران من وجوه استعمال مادة (بعث) هما أقرب 
الوجوه للمعنى الاصطلاحي كما سيأتي في المطلب التالي. 
المطلب الثاني 
تعريفات المعاصرين للباعث ونقدها 
لم يرد لبذا المصطلح بهذا اللفظ- ذكر واسع في كتابات الفقهاء المتقدمين» 
وإن كان معناه مقرراً عندهم عند الحديث عن المقاصدء وأما التصريح به فلم 
أجده إلا في مواضع يسيرة حسبما اطلعت عليه. 
وممن أورد هذا المصطلح مستعملاً له في معناه المراد في هذا البحث: القرافي 
في حديثه عن البيوع التي أفسدتها البواعث السيئة إذ يقول: ou...”‏ تلك 
الأغراض الفاسدة هي الباعثة على العقد”". وأما استعمال هذا المصطلح في 


)١(‏ النهاية في غريب الحديث (118/1). وانظر: تهذيب اللغة (PMOL)‏ ولسان العرب 
(۱۱۷/۲) وفيهما - تهييجات- بدل تهيجات. 

(۲) انظر: جمهرة اللغة (١/٠١۲)ء‏ والمحكم والنحيط الأعظم »07١/1(‏ والأفعال للسرقسطي 
(V9V/8)‏ والمجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث )۱۷۲/١(‏ ومعجم الأفعال المتعدية 
بحرف (V4 pe)‏ وحيط الحيط )£0.50( 

.)٤۱۱/۳( الفروق‎ )۳( 
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الحديث عن الإخلاص في Se‏ والصدق في النية» والقصدء فقد أكثر 
المتقدمون من ذلك؛ ومن هؤلاء: القرطبي» والحطاب”", وأبو حامد الغزالي 
حيث تحدث عن أقسام البواعث من حيث أثرها في إنهاض القدرة على العمل ؛ 
فقال: "... إلا أن انتهاض القدرة للعمل قد يكون بباعث واحدء وقد يكون بباعثين 
اجتمعا في فعل واحد... OB‏ العمل تابع للباعث عليه» فيكتسب الحكم منه. 

Le,‏ الفقهاء المعاصرون فقد استخذموا هذا المصطلح في كتاباتهم» واختلفت 
عباراتهم في تعريفه» وهذه طائفة من التعريفات التي أمكنني الاطلاع عليهاء 
مع ذكر ما يرد عليها من ملحوظات. 

التعريف الأول: 

عرف الدكتور فتحي الدريني الباعث بأنه: "الداقع الذي يحرك إرادة المنشئ 
للتصرف إلى تحقيق غرض غير مباشر”". ثم بدين بعد ذلك أن المقصود 
بالباعث : الدافع إلى تحقيق غرض غير مشروع؛ oly‏ هذا الغرض غير المشروع 
هو الدافع. 

ويمكن أن يورد على هذا التعريف للباعث إشكالان: 


)١(‏ انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (747/7) ومواهب الجليل 
/- 614 ). 

)1( إحياء علوم الدين (119/4و57). وانظر: دراسة متينة لذلك للدكتور عبدالخليم 
أحمدي بعنوان: تحقيق صدق النية عند الغزالي» منشورة في جلة الشريعة والدراسات 
الإسلامية في الكويت» العدد الثالث عشر. استفدت منها في تجلية معنى الباعث. 

)1( نظرية التعسف في استعمال الحق (VAS TV ie)‏ والكلام نفسه معاد في كتاب الدكتور 
الدريني الآخر: النظريات الفقهية (ص ۲۲۸ و۲۲۹). 


تعريف الباعث وعلاقته بالنية والقصد 17 
ل 
الأول منهما: تخصيصه الباعث بالغرض غير المشروع » وهو تخصيص غير 
nal‏ فكما أن الباعث يكون غير مشروع وهو الأغلب في هذه النظرية؛ 
فقد يكون مشروعا” , ويكون له أثر في الحكم » كما سيأتي في أقسام الباعث. 
والإشكال الآخر: عبارة التعريف -فيما يبدو- قلقة ؛ حيث عرف الباعث 





بأنه الدافع إلى تحقيق غرض غير مشروع» ثم فسر الغرض غير المشروع بأنه 
الباعث والدافع» OLS‏ مؤدى العبارة في تعريف الباعث أنه: الدافع إلى تحقيق 


عرف الدكتور عبدالحي حجازي الباعث بأنه "وسيلة احتياطية يقصد بها 
إبطال عقد يستهدف بوسائل مشروعة نتائج غير مشروعة”". 

ey‏ يؤخذ على هذا التعريف أمور: 

أولبا: تعريفه الباعث بوظيفته وأثره» فهو تعريف يبعد كثيراً عن ماهية 
الباعث» وحقيقته. والأصل في التعريفات: الكشف عن الماهية» لا بيان الأثر 
والوظيفة. 

وثانيها: : قصره تأثير الباعث على العقود» والواقع أن تأثير الباعث يعم كل 
التصرفات العقدية وغيرها. 





() وقد يكون الدافع إلى هذا التخصيص: النظرة القانونية للباعث ؛ حيث لا تثار نظرية 
الباعث في القانون إلا إذا كان الغرض غير مشروع plat.‏ 3 ال ا 
(EW 80171)‏ 

OTD‏ بالمعنى الواسع الذي يشمل المباح. 

)1( النظرية العامة للالتزام )2 CENT‏ 


1۸ حقيقة الباعث 

وثالشها: قصره الباعث المؤثر في الحكم على أحد نوعيه» وهو الباعث غير 
المشروعء وهو pall‏ عنه في التعريف بقوله : "... نتائج غير مشروعة". 

وآخرها: حصره أثر الباعث في إبطال العقدء بينما تأثير الباعث في التصرف 
أعم من ذلك» كما هو الحال في الطلاق البائن في مرض الموت» والمعروف 
بطلاق الفار» فإن تأثير الباعث ليس في صحة الطلاق أو عدمه؛ وإنما أثره في 
توريث الزوجة من الزوج لو مات في مرضه قبلها. 

التعريف الثالث: 

عرفت الأستاذة حليمة آيت حمودي الباعث ث بأنه: "وسيلة لإبطال 


التصرفات التي ظاهرها الجواز ويقصد بها الوضول إلى غاية غير مشروعة ”© 

وهذا التعريف وإن سلم من إشكال حصر تأثير الباعث في العقود» حيث 
عدي الأثر إلى جميع التصرفات» إلا أنه في الجملة ممائل للتعريف السابق» فما 
ورد عليه يرد على هذا التعريف» فأغنى عن الإعادة. 

التعريف الرابع: 

عرف الأستاذ عبدالله PAS‏ الباعث بأنه: "الأمر النفسي الذي يحرك 
الإرادةء ويبعثها ؛ لتحقيق تصرف معين 7" 

وهذا التعريف - في نظري- - يقرب كثيراً من حقيقة الباعث إلا أنه يرد عليه 
كونه غير مانع ؛ إذ يدخل فيه كل باعث يدفع إرادة المكلف نحو تصرف ماء 
سواء أكان هذا الباعث مباشراًء كباعث الرغبة في الإحصان في الزواج» أم كان 





)1( نظرية الباعث في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي (ص OV‏ 
(۲) نظرية الباعث وأثرها في العقود والتصرفات Woe)‏ و( 


تعريف الباعث وعلاقته بالنية والقصد 1 
الباعث غير مباشر» كباعث الرغبة في تحليل المطلقة لزوجها في نكاح التخليل. 
والحديث عن الباعث وأثره في التصرفات ليس عاماً في كل باعث» Ley‏ المراد 
الباعث المستترء غير المباشرء الذي لو نص عليه في العقدء أو ظهر في 
التصرف» لكان له أثر في الحكم على ذلك التصرف» يخالف الحكم فيما لو لم 
يلتفت إلى ذلك الباعث. 

التعريف الخامس: 

عرف بعضهم الباعث بأنه: "السبب الموجبء أو الدافع» أو الغاية التي 
يقوم عليها تصرف» أو عمل» يخفي شراء أو خيراً 

وهذا التعريف قريب من معنى الباعث» وإن شابه التردد في أوله» في قوله : 
"السبب الموجب» أو الدافع» أو الغاية" واللبس في آخره في قوله : 'يخفي شرا أو 
خير" في عنود الضمير قي قوله "يخي" قردد بين وده إلى الباعث» أو إلى 
التصرف والعمل لأنهما أقرب مذكور. فإذا كان الأخير وهو الظاهر- فإن 
الخير والشر الذي يخفيه ذلك التصرف» أو العمل» هو في حقيقته الباعث» 
والدافع إليه» ومن ثم فإن الخير أو الشر كان منوياًء ومقصوداً للإنسان قبل 
إقدامه على «pall‏ بل الباعث سواء أكان Ld‏ أم شرأًء هو الذي حرك 
الإرادة لتحقيق تصرف معين» حتى إذا ما تم ذلك التصرف» كان الباعث YE‏ 
حسياً قائماً مشاهدا"» فصار أثراً لذلك التصرف بعد أن كان باعثاً على فعله. 








a) 


)1( معجم المصطلحات الفقهية والقانونية (ص (As‏ 

)1( انظر: نظرية الباعث وأثرها في العقود والتصرفات (ص۲۷). وللإمام ابن تيمية كلام بديع 
حول هذا المعنى» في بیان الدليل على بطلان التحليل (ص150١).‏ وانظره منقولاً عنه في 
(ص 10( من هذا البحث عند الحديث عن العلاقة بين النية والباعث. 
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المطلب الثالث 
التعريف المختار للباعث 

وبعد هذا التطواف في كتابات أهل العلم في بيان معنى الباعث» يمكن القول 
بأن التعريف الأقرب إلى حقيقة الباعث أن يقال: 

الباعث هو: المقصود الحقيقي» غي AH SEU‏ لإرادة الكلف» نحو 
تصرف ما. 

فلفظة (المقصود الحقيقي): بيان لأهم وصفو للباعث» مؤثر في الحكمء 
وهو كونه: المقصد الرئيس للمكلف وراء ما أقدم عليه من تصرف» وذلك 
لإخراج ما قد يوجد من بواعث أخرى تستفاد من ظاهر التصرف. وتوضيح 
ذلك في المثال التالي : 

بيع العنب لمن ly‏ أنه يتخذه عصير خمرء فالمشتري في هذه الصورة له 
باعثان» ومقصدان على colt‏ فالمقصد الظاهر: الرغبة في تملك العنب» وهو 
abies‏ و SEL A Leddy ci pall pals‏ اب حمر وه الد 
الحقيقي من الشراء» وإن لم يعلم إلا بالقرائن والأحوال. فمقصد التملك لم 
يرد إلا لكونه وسيلة للتوصل إلى المقصود الحقيقي. 

وأطلق المقصود الحقيقي» المحرك للإرادة - في التعريف- ليعم ما كان 
مقصوداً مشروعاً» وما كان مقصودا غير مشروع. 

وأما لفظة (غير المباشر): فهو وصف آخر للباعث المقصود في البحث» إذ أن 
هناك بواعث حقيقية للمكلف» وراء إقدامه على أي تصرف» ولا يترتب على 


وجودها أثر في تغيير الحكم على ذلك التصرف ؛ لأنها بواعث مباشرة لذلك 


تعريف الباعث وعلاقته بالنية والقصد 1" 
التصرف» وبعد وقوع التصرف تكون OLE‏ مقصودة له» وأثرا من آثاره 
الشرعية. والحديث ليس عن هذه البواعث» Ly‏ عن البواعث غير المباشرة. 

فالرجعة -مثلاً- من مقاصدها الحقيقية المباشرة: الرغبة في استثناف الحياة 
الزوجيةء فإذا وجد هذا الباعث الحقيقي فلا أثر له في تغيير الحكم ؛ GY‏ 
الأصل» لكن لو كان الباعث الحقيقي للرجل على الرجعة: الرغبة في الإضرار 
بالمرأة» بتطويل العدة عليهاء فهنا يكون للباعث أثر في الحكم على الرجعة» 
من حيث الصحة؛ وعدمها من جهة» ومن حيث استمرار المرأة في العدة 
السابقة أو استئنافها- فيما إذا حصل بعد الرجعة طلاق آخر- من جهة أخرى. 

oY‏ هذا الباعث وهو الرغبة في الإضرار بالمرأة مع كونه حقيقياً فهو غير 
ان 

وقد يخطر بذهن القارئ في هذا الموضع» أن الباعث الحقيقي غير المباشر في 
هذا المثال» إنما كان له أثر في الحكم لكونه مناقضاً لقصود الشارع ‏ وكل ما كان 
مناقضاً op vail‏ الشارع فهو باطل» كما نبه على ذلك الشاطبي رحمه الله 
بقوله: "كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له فقد ناقض 
الشريعة» وكل من ناقضها فعمله في المناقضة باطل ‏ فمن ابتغى في التكاليف ما 
لم تشرع له فعمله باطل”". وليس الأمر كذلك» بل التأثير في الحكم للباعث 
الحقيقي غير المباشرء كما يكون للباعث المناقض لمقصود الشارع وهو 
الأصل- يكون كذلك للباعث الحقيقي غير المباشر وإن لم يكن مناقضاً لمقصود 
الشارع. ومثال ذلك : 








AAs ۲۷/۳( الموافقات‎ )١( 





ف حقيقة الباعث 

هبة المرأة صداقها لزوجها إذا سألبا ذلك» فإن المرأة تملك حق الرجوع في 
هبتها إذا طلقها زوجها بعد ذلك" ؛ لأن الباعث لبا على الببة لم يكن مجرد 
تبرعها SUL‏ للزوج » UY‏ كان وراء ذلك باعث حقيقي غير مباشر ألا وهو: 
رغبتها في استدامة الحياة الزوجية» وهو كما ترى باعث غير مناقض لمقصود 
الشارع. | 

وأما لفظة (المحرك لإرادة المكلف): فهو بيان للدور الرئيس الذي يقوم به 
الباعث في تحريك إرادة الكلف» وانبعاثه نحو التصرف» وأنه المحرك الأول 
للإرادة» والدافع لبا نحو تحقيق العمل» ولم يكن جرد نتيجة طارئة للتصرف 
حدثت بعد إيقاعه» ومن ثم فإن من الضروري عند النظر في النتائج لتصرفم 
ماء التفريق بين ما كان منها ناشئاً عن التصرف دون قصد لبا Aa‏ فلا يكون 
E‏ در وبين ما كان منها مقصوداً للمكلف ابتداءً وباعثاً له نحو 
التصرف فينبغي أن يكون لبا تأثير في الحكم. 

ومن أمثلة ذلك: تحليل المطلقة البائن لزوجهاء يفرق فيه بين ما إذا كانت 
هذه النتيجة التي حدثت بعد زواج المرأة من رجل آخرء حصلت من غير قصد 


لبا ابتداءً فتحل المرأة لزوجها الأول» وبين ما إذا كانت هذه النتيجة مقصودة في 


)1( وذلك عند من يرى إعمال الباعث ومراعاته في الحكم. انظر: قواعد ابن رجب» تقرير 
القواعد وتحرير الفوائد .)١١١/7(‏ 
(؟) من حيث الباعث» وأما من حيث النظر إلى المآلات فلا فرق في النظر إلى النتائج بين القصد 


وعدمه» كما هو مبين في أحكام سد الذرائع. 


تعريف الباعث وعلاقته بالنية والقصد ۳ 





العقد ابتداءً» بالمواطأة» أو النية» فلا تحل المرأة بهذا النكاح لزوجها الأول» 
وإن اتفقت الصورة في الحالتين OF pl‏ 

وأما لفظة: (نحوتصرف ما): فهو بيان لمجال عمل الباعث وأنه 
التصرفات كلها القولية منها والفعلية» والعقدية وغير العقدية» وهو ما نص 
عليه ابن القيم في معرض كلامه عن تأثير القصود حيث قال رحمه الله : 
"وقد تظاهرت أدلة الشرع» وقواعده» على أن القصود في العقود معتبرة» 
وأنها تؤثر في صحة العقدء وفساده» وحله وحرمته» بل أبلغ من ذلك» 
وهي أنها تؤثر في الفعل الذي ليس بعقد تحليلاً وتحرياًء فيصير حلالاً 
GEL FU Lay 3,8‏ النية والقصندء كما ضير صح عارة» Luly‏ 


تارة باختلافها””. 
المطلب الرابع 
علاقة الباعث بالنية والقصد 


تطلق النية ويراد بها القصد إلى التصرف الذي يراد إيقاعه» ومن ذلك قول 
الفقهاء -مثلاً-: النية شرط لصحة الوضوء. فالمراد بالنية هنا القصد إلى 
الوضوء» وأكثر من يستعمل هذا المعنى : الفقهاء في باب العبادات» حيث تعد 
النية شرطاً لصحتها. 

وتطلق النية ويراد بها: المقصد المنوي للإنسان؛ أو البدف والغرض الذي 
يراد تحقيقه من ذلك التصرف» فمقصد المكلف من أي عمل هو: "ما يتغياه 


)١(‏ انظر: oly‏ الدليل على بطلان التحليل (ص١781‏ و۳۸۲). 
(1) إعلام الموقعين (070/4). وانظر المعنى نفسه في الموافقات V/V)‏ و۸). 
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المكلف - أي يجعله غاية له- ويضمره في نيته ويسير نحوه في "alee‏ والنية» 
والقصد بهذا call‏ تعني الباعث» والدافع إلى عمل ما. ومن ذلك قول 
الشاطبي: "قصد الشارع من المكلف: أن يكون قصده -أي: نيته- من العمل 
موافقاً لقصده في التشريع”". 

وأكثر من يستعمل النية بهذا المعنى : القضاة» والمفتون في استفسارهم عن 
المقصود بالعمل ليحكم بصحته» أو فساده» وترتب الأثر cate‏ أو add‏ 
WIS,‏ علماء السلوك والأخلاق7. 

وإلى هذين المعنيين في استعمال النية يشير شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: 
"ولفظ النية يراد بها النوع من المصدرء ويراد بها المنوي» واستعمالها في هذا 
لعله أغلب في كلام OG all‏ وقوله: "والنية يعبربها عن نوع من إرادة» 
ويعبر بها عن نفس aL Ll‏ 

والعلاقة بين المعنيين تظهر في إدراك أن المكلف إذا قصد تصرفاً من 
التصرفات» فلابد أن يكون وراء قصده لذلك التصرف باعث حركه إليه» 


وغاية دفعته إلى فعله "إذ كل متحرك بالإرادة لابد له من alge‏ وعلى هذا 





)1( قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي )£0.50( 

Y/Y) الموافقات‎ )۲( 

)1( انظر: تحقيق صدق النية عند الغزالي مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية في الكويت 
العدد الثالث عشرء ودستور الأخلاق في القرآن (ص۲۲٤).‏ 

)2( جموع الفتاوى (۱۸/ YOO‏ و١19).‏ 

)0( المصدر السابق AYOO/VA)‏ 


تعريف الباعث وعلاقته بالنية والقصد yo‏ 





فعلاقة الباعث بالنية بمعناها الأول الذي هو القصد إلى التصرف علاقة 
إلى حدر ماء فالباعث هو السبب الحرك للقصد والنية إلى ذلك التصرف» ومن 
خلال الباعث يمكن الحكم على النية والقصد با لسن أو السوء. 

ويبين الغزالي هذه الحقيقة بقوله: "فالنية عبارة عن الصفة المتوسطة» وهي: 
الإرادة» وانبعاث النفس بحكم الرغبة» والميل إلى ما هو موافق للغرض» إما في 
JI‏ وإما المآل. فا محرك الأول هو الغرض المطلوب» وهو الباعث» والغرض 
الباعث هو المقصد المنوي» والانبعاث هو القصد والنية» وانتهاض القدرة 
لخدمة الإرادة بتحريك الأعضاء هو العمل.."“ 

وعلى هذا فالنية بمعنى الباعث على العمل تتقدم القصد إلى العمل من 
حيث العلم والقصدء ولكنها من حيث الوجود تعقبه وتأتي بعده» وقد 
قرر ذلك شيخ الإسلام في معرض ذكره لشبه مجيزي نكاح التحليل فقال: 
'المقاصد في الأقوال» والأفعال» هي عللها التي هي غاياتها ونهاياتهاء 
وهذه العلل التي هي الغايات هي متقدمة في العلم والقصدء متأخرة 
في الوجود والحصولء ولبذا يقال: أول الفكرة آخر العمل» وأول البغية 
آخر OS at‏ 

ومن الأمثلة التي توضح ذلك: عقد النكاح» فإن الرجل فيه قاصد نكاح 
المرأة» والعقد عليهاء ولكن غايته من ذلك النكاح» والباعث الذي حركه 
إليه» يختلف من شخص لآخرء فقد يكون باعثه على ذلك الطمع في مالہاء 


.)560/ 5( إحياء علوم الدين‎ )١( 
.)١56ص( بیان الدليل على بطلان التحليل‎ OY) 





۳٦‏ حقيقة الباعث 
أو الرغبة في جمالباء وقد يكون باعثه تحصيل السكن» والمودة والاستمتاع 
المشروع» وقد يكون باعثه السعي لتحليلها لمن بانت منه» فهذه البواعث هي 
التي كانت تقف وراء قصد الرجل للنكاح» وهي من حيث العلم بها 
وقصدهاء متقدمة على قصد العقد على المرأة» ولكنها متأخرة عنه من حيث 
الحصول والوجودء بل هي أثر من آثاره. 





مكانة الباعث ومنزلته 4 





المبحث الثاني 
مكانة الباعث ومنزلة 

للبواعث والمقاصد أهمية كبرى» ومنزلة عظمىء عند النظر إلى تصرفات 
المكلفين؛ ومعاملاتهم » وتتضح هذه الأهمية من خلال الوجوه التالية: 

الوجه الأول: إن البواعث؛ والمقاصد تجعل الشيء الواحد حلالاً أو 
حراماء وصحيحاً أو فاسداًء وطاعة أو معصية باختلاف القصد والباعث على 
ذلك الأمر» سواء كان ذلك الشيء عقداً أم غيره من التصرفات» "فعصر العنب 
بنية أن يكون خمراً معصية ملعون فاعله على OL‏ رسول الله cB‏ وعصره بان 
يكون خلاً أو دبساً جائز» وصورة الفعل واحدة» وكذا السلاح يبيعه الرجل لمن 
يعرف أنه يقتل به مسلماً حرام باطل ؛ لما فيه من الإعانة على الإثم والعدوان» 
acl ly‏ لمن يعرف أنه يجاهد به في سبيل الله فهو طاعة» وقرية". 

والرجعة Bf‏ كان الباعث عليها الرغبة في اسئئناف الحياة الزوجية» 
واستمرارها كانت عملا مشروعاء Ly‏ إذا كان الباعث عليها الرغبة في إضرار 
المرأة بتطويل عدتهاء فإنها تكون حينئذ عملا محرماً يوقع صاحبه في مغبة 
الظلم « واتخاذآيات الله هزوا. 

وكذا الشأن في سائر الأمور» حتى المسائل الخلقية؛ والسلوكية» فالخلق 
الواحد تكون صورته واحدة» وهو ينقسم إلى حمود» ومذموم» ومرد التفريق 
في ذلك: القصدء قال ابن القيم: "والفرق بين البدية والرشوة وإن اشتبها في 


)1( إعلام الموقعين (010/4). وانظر: بيان الدليل على بطلان التحليل (ص088)» والموافقات 
(AY)‏ 


Ye‏ حقيقة الباعث 
الصورة: القصد؛ فإن الراشي قصده بالرشوة: التوصل إلى إبطال حق» أو 
تحقيق باطل» فهذا الراشي الملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم» فإن رشا لدفع الظلم عن نفسهء اختص المرتشي وحله باللعنة» وأما 
المهدي فقصده استجلاب المودة» والمعرفة» والإحسان» فإِنْ AS‏ المكافأة فهو 
معاوض» وإن قصد الربح فهو مستكثر"" "فمقصد المكلف في الفعل يحدد في 
كثير من الأمور الحكم الذي يترتب على ذلك الفعل”". 

وعلى هذا فصورة التصرف المشاهدة ليست وحدها التي تُوَصّف التصرف» 
بل لابد مع ذلك من النظر إلى الباعث وراء ذلك التصرف» كما نص على ذلك 
الغزي بقوله: "إن الصور الحسية التي توجد في الخارج لأي أمر من الأمورء لا 
تأخذ حكمها شرعياً بالاستناد إلى حسوسيتها فقطء بل الانضمام للمقصود 
والغرض الذي هو الحامل على إيقاع تلك الصورة”". 

وينشأ عن هذا الوجه في تقرير أهمية الباعث : 

الوجه الثاني: وهو أن قبول الأعمال عند الله عز وجل» وترتب الثواب 
عليهاء يدور - مع موافقة الشريعة- على ما يقوم بقلب العبد من صلاح 
المقصد» وسلامة الباععث» فكلما أحسن العبد مقصدهء وصحح باعثه على 
العمل» كلما كان ذلك سببا لقبول عمله» ومضاعفة أجره وثوابه» By‏ مقابل 
ذلك: حبوط العمل» وحرمان الأجر نتيجة كل عمل Yad‏ العبد عليه باعث 


Eset‏ © ودفعه إليه مقصد دنيء. 











(۱) الروح (VVO/¥)‏ 
(۲) قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي )2 ALYE‏ 
(۳) شرح الأدلة الأصلية على مجلة الأحكام العدلية .)8/١(‏ 
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أرأيت إلى رب المال الذي يلك النصاب» يوم يطالب بالزكاة» فيخرج Saal‏ 
الواجب» ويحمله على ذلك طلب مدح الناس وثنائهم» أو الخوف من عقوبة 
السلطان» وذم الناس لهء ووصفهم إياه بالبخل لا غيرء أينال على إخراجه 
زكاة ماله الأجرء والثواب؟. 

وذلك الرجل الذي لا abet‏ على الإنفاق على زوجه» وولده إلا خوفه من 
الناس أتراه مأجورا على نفقته؟. 

والرجلان يقفان في الصف الواحد» ملتصقي المناكب والأقدام» يصليان 
الصلاة الواحدة» خلف إمام واحدء والفرق بينهما في ثواب الصلاة وأجرها 
كما بين السماء والأرض» بناء على ما قام بقلبيهما من باعث ومقصد. 

ولبذا تكاثرت النصوص القرآنية» والنبوية في الحث على الاهتمام بتصحيح 
المقاصد» والبواعث» أثناء قيام المكلف بأداء العبادات» وذلك بأن يكون باعثه 
على ذلك: ابتغاء مرضات call‏ وطلب ثوابه. 


he 
سے مام‎ 


قال الله تعالى : ES LOE yd‏ الجر ترذ ل في OF‏ ومن BOE‏ 


وقال عز وجل : yd Cad‏ إل Aas‏ وَجَدِ أله 4[البقرة: YY‏ 

قال ابن كثير بعد أن ذكر أقوال السلف في تأويل الآية: "وحاصله أن 
المتصدق إذا تصدق ابتغاء وجه الله فقد وقع أجره على الله» ولا عليه في نفس 
E ‘ 5‏ ٤ء‏ 5 
الأمرلمن أصاب i‏ أو فاجرء أو مستحق› أو core‏ وهو مثاب على 


ae 
. ۵ 


قصد 


.)۳۲٤/۱( تفسیر ابن كثير‎ )١( 





نذا حقيقة الباعث 








tee eee 


وفي الحديث قوله يله لسعد بن أبي وقاص-#ه- : «إنك لن تنفق نفقة تبتغي 
بها وجه الله إلا أجرت عليها». 

وإذا كان ذلك في العبادات والتكاليف الواجبة على المسلم» فإن الأمر كذلك 
في معاملاته مع الآخرین» مما ليس بواجب عليه حتى في مناظراته» BL sey‏ 
ونقاشه وجداله. قال العز بن عبدالسلام: "إن قيل: هل يثاب المتناظران على 
المناظرة أم لا؟ قلنا: إن قصد كل واحد بمناظرته إرشاد خصمه إلى ما ظهر له من 
gt‏ فهما مأجوران على قصدهماء وتناظرهما ؛ لأنهما متسببان إلى إظهار 
الحق» وإن قصد كل واحد منهما أن يظهر على خصمه» ويغليه» سواء أكان 
الحق cane‏ أو مع خصمه فهما OUT‏ وإن:قصد أحدهما الإرشادء وقصد 
الآخر العناد» أجر قاصد الإرشادء وأثم قاصد العناد”". 

بل الأمر يتجاوز ذلك إلى ما يفعله المكلف من المباحات» فإن للباعث (SG‏ 
عظيماً عليها ؛ حيث ينقلها الباعث الحسن» والمقصد الصاح من دائرة LU‏ 
إلى دائرة القربات» والطاعات التي يجزى عليها بالحسنات. 

قال القرطبي : "النيات الصادقات» تصرف المباحات إلى Moet‏ 
وذلك متى ما قصد المكلف بمباشرة المباح: التقوي على الطاعة» والاستغانة 
على العيادة. 


)1( رواه البخاري واللفظ له - الفتم = 1١56/1(‏ 3) ومسلم (1160/9 [1174). 

)1( قواعد الأحكام VAI)‏ و151). 

)1( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم COV/T)‏ وانظر: مدارج السالكين (8/1١2)1؛‏ 
والأشباه والنظائر لابن نيم )2 (VE‏ ومقاصد المكلفين (ص558-91). 
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ويلخص القرطبي -رحمه الله- أثر الباعث في العبادات» بكلام متين 
فيقول: "فالمخلص في عباداته هو الذي يخلصها من شوائب الشرك والرياءء 
وذلك لا يتأتى له إلا بأن يكون الباعث له على عملها قصد التقرب إلى 
الله تعالى» وابتغاء ما عنده. فأما إذا كان الباعث عليها غير ذلك من 
أعراض الدنياء فلا يكون عبادة» بل يكون مصيبة موبقة لصاحيهاء فإما 
كفر وهو: الشرك Lely SV‏ رياء وهو: الشرك الأصغر. ومصير صاحبه 
إلى التار..."". 

الوجه الثالث: إن مقاصد الشريعة الخاصة من شرع الأحكام» لا يمكن 
تحقيقها إلا إذا صحت مقاصد المكلفين» وبواعثهم عند تطبيق الأحكام 
نفسهاء وأما إذا اقترن بالتطبيق بواعث سيئة» ومقاصد فاسدة من قبل 
المكلف» فإن ما أراده الشارع من مقاصد» من شرعه لذلك الحكم؛ لا يمكن 
تحقيقهاء فالرجعة مثلاً La]‏ شرعها الله عز وجل من أجل إعادة الحياة 
الزوجية إلى وضعها السليم ؛ حيث يتحقق الصلاح المنشود في قوله تعالى: 
دوَبُعُولَينَ أَحَنُ Sade‏ فى ذلك إن أَرَادُوَأ إِصَّلَحَاه [البقرة: ۲۲۸] وهذا المقصد 
الشرعي لا يمكن تحقيقه إلا إذا كان باعث الزوج على الرجعة الرغبة في 
الإصلاح» وأما إذا كان باعثه على الرجعة السعي للإضرار بالمرأة» فحينلئذ 
يعود هذا المقصد على قصد الشارع بالإلغاء» والبطلان”". 


)1( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (747/5). وانظر: مواهمب الجليل 


ام - ع (Ov‏ 
)1( انظر: بیان الدليل على بطلان التحليل (ص 85 (PALS‏ وسبل السلام (400/7). 


rt‏ حقيقة الباعث 

والنكاح نفسه إنما شرع لمقاصد شرعية عظيمة من: حصول السكن» 
والازدواج بين الزوجين بالاستمتاع» والصلةء والعشرة والصحبة» فإذا ما 
كان باعث المكلف على النكاح تحليل المرأة لزوجهاء أو نكاح المرأة على 
سبيل المتعة وقتاً محدداً في العقدء فإن شيئاً من مقاصد الشارع في عقد 





النكاح لن ي ب 
وبهذا يظهر الترابط القوي › والصلة Ml‏ 443« بين مقاصد الشارع › ومقاصد 
المكلف» وكيف أن مقاصد الشارع لا ت+ تتحقق إلا في ظل مقاصد المكلف 


الصحيحة» Oly‏ بواعث المكلف السيئة» هادمة لمقاصد الشريعة» كما يقول 
الشاطبي رنحمه adil‏ وقتل لروحها على حد تعبيرد. محمد دراز””. 

ويهذه الوجوه الثلاثة ونحوها يتجلى ما للبواعث» والمقاصد من الأهمية» 
والمكانة» التي تجعل من المتعين على المفتين» والقضاة مراعاة مقاصد المكلفين 
وبواعثهم» فيمايعرض عليهم من مسائل وأقضية ؛ حتى لا يترتب على 
إغفالها تصحيح ما هو فاسدء أو إفساد ما هو صحيحء أو إثبات حق أو نفيه» 
أو الإلزام با لا يلزم» وفي هذا من الفساد ما فيه. 

ورحم الله ابن القيم إذ يقول منبهاً الفقيه إلى ضرورة النظر إلى مقاصد 
المكلف» وبواعثه» والحذر من إغفال ذلك وإهماله: "فإياك أن تهمل قصد 


)١(‏ انظر: بيان الدليل على بطلان التحليل (ص PAO‏ و17 2»)4 ومقاصد الشريعة عند الإمام 
العز بن عبدالسلام (ص 9% AT‏ 

.)177/7( انظر: الموافقات‎ (Y) 

(۳) انظر: دستور الأخلاق في القرآن )2 00%( 
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المتكلم؛ ونيته» وعرفه فتجني عليه وعلى الشريعة» وتنسب إليها ما هي بريئة 
منه... ففقيه النفس يقول: ما أردت. ونصف الفقيه يقول: ما قلت””". 

بل إن ما يتأكد على المفتين» والعلماء؛ وطلبة العلم» الحرص على تنبيه 
الناس إلى ضرورة تصحيح المقاصد» والبواعث» بحيث يكون ما يحملهم على 
إيقاع العقودء والمعاملات: وسائر أنواع التصرفات بواعث ومقاصد حسنة» 
موافقة للشرع» وتحذيرهم من كل ما يناقض الشرع ويعارضه من المقاصد» 
والبواعث حتى تصح لهم تصرفاتهم» وتقبل منهم أعمالہم» فإنه لو قدّر أن 
صاحب المقصد السيئ والباعث الدنئ أقدم بذلك على تصرف ماء وصحح 
التصرف بناء على صورته الظاهرة» فليعلم أن في يوم القيامة "تجري أحكام 
الرب جل جلاله هناك على القصود والنيات» كما جرت أحكامه في هذه الدار 
على ظواهر الأقوال» والخركات”" والله سبحانه وحده المطلع على السرائر 
والنيات. 


.)477/ 4( إعلام الموقعين‎ )١( 
CATV 52) وانظر: بيان الدليل‎ (VE/0) إعلام الموقعين‎ (1) 





المطلب الأول : أقسام الباعث باعتبار منافقضته لقصد 
الشارعء أو باعتبار المشروعية وعدمها. 

المطلب الثاني : أقسام الباعث باعتبار تاثيره في 
الحكم. 

المطلب الثالث: أقسام الباعث باعتبارأثره. 

المطلب الرابع: أقسام الباعث باعتبار ظهوره 
واستتاره. 

المطلب الخامس : أقسام الباعث باعتباره غاية ومقصداً 
من التصرف. 


أقسام الباعث ۳۹ 





المبحث الثالث 

أقسام الباعث 
ينقسم الباعث إلى عدة أقسام باعتبارات مختلفة» وفيما يلي بيان لبذه 
الأقسام مع التمشيل لباء والإشارة إلى ما له علاقة بالبحث ما ليس كذلك من 


خلال المطالب التالية : 
المطلب الأول 
أقسام الباعث باعتبار مناقضته لقصد الشارع 
أوباعتبارالمشروعية وعدمها 


ينقسم الباعث بهذا الاعتبار إلى قسمين: 

القسم الأول: باعث مناقض لقصد الشارع» فهو بهذا الوصف باعث غير 
مشروع» وضابطه: كل "من قصد أن يعقد -عقداً- ليفسخ» لالغرض في 
المعقود cate‏ أو قصد منفعة محرمة با معقود وعليه فهذا قصد ما Bly‏ العقد أو 
الشرع» فلهذا أثر في العقد”". 

ومثال هذا النوع من البواعث: النكاح بنية التحليل» وقد وضح ابن تيمية 
وجه المناقضة في هذا العقد بقوله: "مثل ا محلل الذي لا يقصد مقصود النكاح» 
من الإلفة والسكن التي بين الزوجين» وإغا يقصد نقيض النكاح» وهو الطلاق 
لتعود إلى الأول؛ فقصد ال محلل في الحقيقة ليس بقصد الشارع ؛ فإنه إنما قصد 
الرد إلى الأول» وهذا لم يقصده الشارع فقد قصد ما لم يقصده الشارع» ولم 


يقصد ما قصده» فيجب إبطال قصده بإبطال cheung‏ 


)1( بيان الدليل على بطلان التحليل (ص١17).‏ 
)1( بيان الدليل على بطلان التحليل مع تقديم وتأخير(ص75١١).‏ 


3 حقيقة الباعث 

وبهذا ظهر أن نكاح الحلل إنما بطل لأن الله عز وجل جعل "التكاح سياً 
لملك البضع»ء وحل الوطء» والمحلل مناقض» معاكس» لشرع الله تعالى 
ودينه ؛ فإنه جعل نكاحه سبباً لتمليك Gla‏ البضع وإحلاله لهء ولم 
يقصد بالنکاح ما شرعه الله له من ملكه هو للبضعء وله له ولا له 
غرض في ذلك» ولا JS‏ عليه» وإغا قصد به Lal‏ آخر لم يشرع له ذلك 
السبب» ولم يجعل طريقاً له". 

ومن وجه آخر: مقصود الشارع من النكاح : التناسل» ودوام الاستمتاع 
والعشرة والصحبة؛ والمودة» والرحمة» والسكن. والناكح تحليلاً قصده: 
الفراق والانقطاع» وفسخ العقد ورفعه» لا غيرء فتناقض القصدان. وإن 
كانت هذه المقاصد في نكاح التحليل قد تقع في النكاح الصحيح» لكن فرق 
بين اتصال يقبل الانقطاع؛ واتصال يقصد به الانقطاع Slat‏ كما قال 





ابن تيمية رحمه الله" . 

ومثال آخر على ذلك: الرجعة بقصد الإضرارء فإن الله عز وجل إغا أباح 
الرجعة لمن قصد الإصلاح كما في قوله تعالى: Sar del Ai Aad‏ فى BAUS‏ 
أرَادُوأ HELE)‏ [البقرة: 1۲۲۸ فمتى ما قصد المراجع بالرجعة الإضرار بالزوجة» 
بإطالة أمد العدة عليهاء وذلك OL"‏ يطلقهاء ثم يمهلها حتى تشارف انقضاء 
العدة» ثم يرتجعهاء ثم يطلقها قبل جماع أو بعده» ويمهلها حتى تشارف 


)1( إغاثة اللهفان (470/1) نقلاً عن شيخ الإسلام رحمه الله في ذكر الفروق بين نكاح التحليل 
ونكاح المتعة. ولم أجده في بيان الدليل على بطلان نكاح التحليل. وانظر كذلك المصدر نفسه 
١/١‏ 1). 

)1( انظر: بیان الدليل على بطلان التحليل ( ص٩۰٤‏ ¬ .)٤١۹‏ 


أقسام الباعث لق 


انقضاء العدة؛ ثم يرتجعهاء ثم يطلقها فنصي ر العدة تسعة أشهر”" فقد ناقض 
الشرع في ذلك ؛ لأنه لم يرد ما أراده الله من الإصلاح ؛ بل أراد المضارة. وأما لو 
وقع ذلك من غير قصد منه ؛ OW‏ ذلك الفعل لا يحرم. قال شيخ الإسلام: "ومعلوم 
أن الفعل لو وقع اتفاقاً من غير قصد منه» ol,‏ يرتجعها راغباً فيهاء ثم يبدو له 
فيطلقهاء ثم يبدو له فيرتجعها LBL‏ ثم يبدو له فيطلقهاء لم يحرم ذلك عليه”". 
والفرق بين الصورتين الباعث على المراجعة» فلما كان في الصورة الأولى 
باعثه على المراجعة: المضارة بالمرأة» حرم ذلك cate‏ ولما تغيرالباعث في 
الصورة الثانية» فكان باعثه على المراجعة: الرغبة في المرأة» لم يحرم ذلك 
التصرف عليه. ولبذا كان هذا القسم من أقسام الباعث ما له علاقة قوية بالبحث. 
القسم الثاني: باعث غير مناقض لقصد الشارع» فهو بهذا الوصف باعث 
مشروع» ob‏ كان لمراعاته أثر في الحكم وجب Whee]‏ وكان داخلاً في مسائل 
البحث» وإن لم يكن كذلك» لم يكن لمراعاته والنظر إليه فائدة في تقرير الحكم. 
فمثال الأول: هبة المرأة صداقها لزوجها إذا سألبا ذلك» إذ الباعث لہا على 





الببة» Le)‏ هو الرغبة في استدامة المودة في الحياة الزوجية؛ وهو باعث غير 
مناقض لمقصود الشارع » بل هو من مقاصده في شرعه الهبة» فإذا ما طلقت 
المرأة بعد ذلك جاز لها الرجوع في هبتهاء إعمالاً للباعث الذي دفعها لببة 
صداقها إلى زوجها فلما انتفى الباعث انتفت البدية فهي تدور معه وجودا 
وعدماً. ولبذا قرر الفقهاء قاعدة في هذا الباب ونصها: "الأسباب والدواعي» 


)1( بیان الدليل على بطلان التحليل )2 ATAN‏ 
(؟) بیان الدليل على بطلان التحليل (ص١78 PAYS‏ وانظر: إعلام الموقعين (0112/5) 
BLY,‏ اللهفان )110/71( والموافقات (179/7 AVE ry‏ 





ty‏ حقيقة الباعث 


عسسلسسسسللسبيبيلب سس حقيقةالباعث 
للعقود والتبرعات معتبرة". فإذا Ade”‏ العاقد عقدا أو تبرع بشيء» وهنا داع 
وحامل حمله على ذلك اعتبرنا ذلك الذي حمله ؛ لأن الأعمال بالنيات 





elas والأمور‎ 


ومثال الثاني: ما لو كان الباعث على النكاح ليس المقصود الأصلي منه» 
وهو التناسل كما يقرر الشاطبي رحمه الله وإنما الباعث عليه مقاصد تبعية 
أخرى من طلب السكن» والتعاون على المصالح الدنيوية والأخروية» والنظر 
إلى ما خلق الله من المحاسن في النساء» والتجمل بمال المرأة» ونحوها من المقاصد 
التي ليس فيها مناقضة للمقصود الشرعي الأصلي من النكاح » بل يحصل منها 
تقوية وتثبيت للمقصد الرئيس. فالنكاح من أجل هذه البواعث سائغ » بل قصد 
التسبب له OF (Ose‏ هذه البواعث وإن ثم تكن من المقاصد الرئيسة للنكاح 
شرعاًء لكنها لا تخالفه» بل تلائمه". 

قال شيخ الإسلام: "وبهذا يظهر الجواب عن المقاصد الفرغية في النكاح 
مثل : مصاهرة الأهل » وتربية الأخوات› فإن تلك المقاصد لا تنافي النكاح» بل 
تستدعي بقاءه» ودوامه» فهي مستلزمة لحصول موجب العقد". 

فمثل هذا النكاح بهذه البواعث الفرعية؛ التبعية» لو حصل بعده فراق لم 
يكن داخلاً في دائرة التحليل الحرم شرعاً بوجه من الوجوه. ومن ثم تحل المرأة 
بعده لمن أبانها أولا. 


VAT القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة (ص‎ )١( 
.)174/7( والموافقات‎ CVV G2) انظر بیان الدليل على بطلان التحليل‎ )( 
AY OY 0) (؟) انظر: المدخل للفقه الإسلامي‎ 

() بيان الدليل على بطلان التحليل )52 V1‏ 





أقسام الباعث tr‏ 








المطلب الثاني 
أقسام الباعث باعتبار تاثيره في الحكم 

ينقسم الباعث بهذا الاعتبار إلى قسمين: 

القسم الأول: باعث مؤثر في الحكم» سواء أكان تأثيره من أجل مناقصته 
لمقصود الشارع أم لاء فهذا النوع من البواعث يجب إعماله عند النظر إلى 
الوقائع» على نحو ما تقدم قريباً في التقسيم الأول. 

القسم الثاني: باعث غير مؤثر في الحكم؛ فلا يلتفت إليه» ولا يعول عليه 
عند تقرير الأحكام على النوازل. 

ومثال ذلك: ما يسمى بقتل الرحمة» إذا أقدم عليه الطبيب» أو الممرض مع 
مريضهما. 

ومثله السرقة من أجل الصدقة بالمال المسروق. 

فهذه البواعث وإن كانت في نفسها شريفة» إلا أن العقوبة معها للجاني لا 
تختلف عمن كان باعثه دنيعاً على القتل أو السرقة» كالقتل العمد العدوان؛ 
والسرقة بقصد تملك أموال الآخرين. 

والقاعدة العامة في هذا الباب: عدم الالتفات لبذه البواعث في الجنايات 
الموجبة للقصاص» أو الحد متى توفرت شروطها ؛ لأنها عقوبات مقدرة 
شرعاء شرعت لحماية الأنفس» والأموال» والأعراض المعصومة؛ فمتى ما 
اعتدي عليها استحق المعتدي ما قدر عليه شرعاً من العقوبة» ولم يكن الباعث 
الشريف حإن وجد- مسوغاً لتخفيف العقوية» فضلاً عن إسقاطها. 


4 حقيقة الباعث 

وأما تلك الجنايات الموجبة للتعزير» فأمام القاضي نظر فسيح في اختيار 
العقوبة التعزيرية المناسبة تشديداء وتخفيفاً» حسبما يؤدي إليه اجتهاده في النظر 
إلى الظروف والأحوال التي احتفت بارتكاب الجناية ومنها: الباعث الدافع 
على الإقدام على تلك الجناية”". 

وللقاضي مستند شرعي في تحديد العقوبة المناسبة باعتبار الباعث الذي حمل 
على الجناية» كما هو الحال في تنويع العقوبة الشرعية على جرية الحرابة. حيث 
ذهب جماعة من المحققين إلى أن العقوبات المنصوص عليها في قوله تعالى: LS‏ 
جروا ye pall‏ بون آله al goes Ag‏ فَسَادًا أن يكوا أوْيُصَلْبوَا أو abet‏ 
Na. betas & dbo teal‏ ذلك لَه Ge‏ فى OUT‏ وله نى 
ks Side gS‏ المائدة: OY‏ إنما تنوعت بحسب البواعث الحاملة على 
الحرابة : فإن كان الباعث على الحرابة الرغبة في إزهاق النفوسء وأخذ JU‏ 
كانت العقوبة بفعل ذلك القتل مع الصلب. وإن كان الباعث على الحرابة 
إزهاق النفوس كانت العقوية لمن حصل منه ذلك القتل وحده دون الصلب» 
وإن كان الباعث للمحارب على الحرابة أخذ المال فإن عقوبته قطع يده اليمنى 
ورجله اليسرى» وأما إذا كان الباعث BEY‏ الناس وقطع السبيل دن تعرض 
للنفوس والأموال فإن عقوبته حينئذ النفي من الأرض”". 








)١(‏ انظر: التشريع الجنائي الإسلامي (511-511/1 CAT/ Ts‏ والجنايات في الفقه 
الإسلامي VTE ge)‏ والظروف المشددة والمخففة في عقوبة التعزير في الفقه الإسلامي 
( ص ۹۸-۳۹٤‏ ۳). 

(؟) انظر: المغني (51/7//117 CRAY‏ والسياسة الشرعية )2 ATTY‏ 


أقسام الباعث to‏ 








المطلب الثالث 
أقسام الباعث باعتباراثره 


ذكرت فيما سبق أن هناك بواعث مؤثرة في الحكم» وأخرى غير مؤثرة» وفي 
هذا المطلب سأذكر أقسام الباعث المؤثر في الحكم » من حيث نوع Sey‏ تأثيره 
في الحكم. 

والقاعدة العامة أنه متى ما كان الأثر الذي يحدثه إعمال الباعث وراء 
التصرف إبطال التصرف نفسه»ء فإن هذا الإبطال يعود على التصرف حسب 
الإمكان» فإن أمكن إبطال التصرف في حق جميع أطراف التصرف» ومن 
جميع وجوهه كان هذا هوالمرادء وإلا أبطل ما أمكن إبطاله ورفعه من وجوه 
ذلك التصرف» وحق من أمكن الإبطال في حقه من أطراف التصرف. 

ومن ثم OU‏ الباعث المؤثر في التصرف على وجه الإبطال له ينقسم إلى عدة 
LST‏ وهو ما سأبينه في الفروع التالية : 

الفرع الأول: 

ينقسم الباعث من حيث إبطال التصرف في حق أطراف التصرف إلى 
قسمين : 

القسم الأول: باعث يترتب على إعماله بطلان التصرف في حق جميع 
أطراف التصرف» ومثال ذلك: ما لو تواطأ MAI‏ وا محللة على التحليل» فإن 
العقد باطل ظاهراً وباطناً في حقهما جميعاً» فلا يحل لكل منهما تمكين الآخر 
من الاستمتاع؛ ولو مات أحدهما لم يرثه الآخر. ومثله: ما لو وهب إنسان 


(١).انظر‏ ما يفيد هذا التقسيم في بيان الدليل على بطلان التحليل (ص51/0-179). 





EES 1 


حقيقة الباعث 
ماله إضراراً بورثته لآخرء وعلم الموهوب له بقصد الواهب» فإن الببة في حق 
الواهب باطلة؛ وهو آثم على قصده ذلك» وهي كذلك في حق الموهوب له 
العالم بقصد الواهب باطلة كذلك als‏ | وياطناًء فلا يحق له التصرف فيما 





وهب له بأي نوع من أنواع التصرف» بل يجب عليه رد المال إلى مستحقه» 
الذي كان يجب أن يؤول ad}‏ لولا هذه الببة ULL‏ 

القسم الثاني: باعث يترتب على إعماله إبطال التصرف في حق أحد طرفي 
التصرف دون الآخرء كما هو الحال في الأمثلة السابقة» فيما إذا حصل التحليل 
بنية امحلل دون علم المرأة بذلك» فإن النكاح باطل في حق امحلل دون الزوجة» 
ولبذا فلا يحل له وطء المرأة» ولا يرثها لوماتت بعد العقدء وأما المرأة نفسها 
فلا تأثم بتمكينه من نفسهاء وكذا ترئه لو مات dy‏ العقد. 

وكذا في المثال الآخرء فيما إذا لم يعلم الموهوب له بقصد الواهب الإضرار 
بالورثة» فإن الببة وإن بطلت في حق الواهب» وترتب على ذلك الإثم» إلا 
أنها في حق الموهوب له؛ الجاهل بقصد الواهب» غير باطلة» بل صحيحة في 
الظاهر تفيد مقصود المبة الصحيحة» فيجوز له الانتفاع ا وهب له بكافة صور 
الانتفاع المشروعة. 

والفرق بين القسمين يظهر في علم طرفي العقد بالباعث» وتواطئهما على 
التصرف باصطحاب ذلك الباعث»ء أو علم أحدهما به دون الآخر. وفي هذا 
يقول شيخ الإسلام رحمه الله عند حديثه عن شراء العصير لاتخاذه خمراً: “فان 
اشتراه بهذه النية حرام» باطل » ثم إن علم البائع بذلك» كان aay‏ حراماً باطلاً 


)1 انظر: بيان الدليل على بطلان التحليل (ص۲۷۰). 


أقسام الباعث tv‏ 








في حقه أيضاً... وإن لم يعلم البائع بقصد المشتري» كان البيع بالنسبة إلى البائع 
Sb‏ بشي الي ري 

وكون التصرف الواحد يكون محرماً أو باطلاً في حق شخص» مباحاً أو 
صحيحاً في حق شخص آخرمما لا يستغرب» بل هذا مما عهد في أحكام 
الشرع» وله نظائر كثيرة منها: "صيد الحلال للمحرم وذبحه» يجعل اللحم 
ذكياً في حق الحلال» ميتاً في حق ا حرم وكما أن بيع المعيب» والمدلس إذا 
صدر تمن يعلم بذلك لمن لا يعلمه كان حراماً في حق البائع حلالاً في حق 
المشتري» وكذلك رشوة العامل لدفع الظلم"" حلال في حق الدافع » حرام 
في حق العامل. 

الفرع الثاني: 

ينقسم الباعث من حيث إبطال التصرف من جميع وجوه التصرف» أو من 
وجه دون آخر إلى قسمين: 

القسم الأول: باعث يترتب على إعماله إبطال التصرف من جميع 
وجوهه» ومثاله: ما لو bis‏ على التحليل Ob‏ النكاح بهذا الباعث باطل 
من جميع الوجوه؛ فلا يصح معه العقد» ولا يحصل به توارثء ولا تحل به 
المرأة لمطلقها الأول. 

القسم الثاني: باعث يترتب على إعماله إبطال التصرف من وجه دون 


وجه ومثاله: طلاق «lal‏ وهو من يطلق امرأته في مرض موته المخوف 


)1( بيان الدليل على بطلان التحليل (ص/7١4).‏ 
)1( المصدر السابق (ص77١).‏ 


tA‏ حقيقة الباعث 








بقصد حرمانها من الميراث» فإن الطلاق يترتب عليه أمران: زوال ملك 
البضع» والمنع من الميراثء وإعمال الباعث هنا يقتصر على أحد الأمرين 
دون الآخر: 

فيحكم على الطلاق بصحته من حيث أنه أزال ملك البضع. 

وأما من حيث كونه طلاقاً يمنع من الإرث» فلا يحكم بصحته وعليه فترث 
المرأة الزوج» ولو مات بعد ما أبانها. 

قال شيخ الإسلام: "... لكن من التصرف ما يمكن إبطاله كالعقود التي قد 
تواطأ المتعاقدان عليهاء ومنها ما يمكن إبطاله بالنسبة إلى الحكم الذي يراد 
تحقيقه من خلال المقصد السيء؛ مثل من يبيع النصاب فراراً من الزكاة» أو 
يطلق زوجته فرارا من الارث» فإن البيع صحيح في حق المشتري» وكذلك 
الطلاق واقع» لكن تجب الزكاةء ويثبت الإرث إبطالاً للتصرف في هذا الحكم 
وان صح في حكم MAT‏ 

ووجه التفريق في طلاق WI‏ بين زوال ملك البضعء وال منع من الميراث : 
أن قصد زوال ملك البضع سائغ شرعاً للزوج» إذ لا تناقض ولا تعارض 
بينه وبين مقصود الشارع» فلم يكن هذا القصد مانعاً من صحة الطلاق في 
مرض الموت» وأما قصد منع الزوجة من الميراث فغير سائغ شرعاً ما فيه 
من الإضرار بهاء فَمُّدَ بذلك قصداً مناقضاً ومعارضاً لمقصود الشارع» 
فكان مانعاً من صحة الطلاق في مرض الموت من حيث ترتب المنع من 
الإرث عليه. 


)١(‏ بیان الدليل على بطلان التحليل (ص )۱۱۷-۱۱١‏ بتصرف يسير. 





أقسام الباعث 4 





الفرع الثالث: 

ينقسم الباعث من حيث أثره في رفع الحكم وعدمه إلى قسمين: 

القسم الأول: باعث يترتب على إعماله رفع حكم التصرف» وفسخه بعد 
وقوعهء ومثاله: البيع مع البواعث غير الشرعية؛ المتواطئ عليها من قبل طرفي 
العقد» أو التي علمها البائع من حال المشتري"» فإن عقد البيع في هذه الحالة 
يفسخ؛ ومن ثم يرد المبيع على البائع» والثمن على المشتري» ومنه نكاح 
التحليل فإنه يجب فسخه ورفعه وإن تم العقدء بل ولو دخل بالمرأة. 

القسم الثاني: باعث لا يترتب على إعماله رفع حكم التصرف» ولا فسخه. 
ومثاله: طلاق الفار فإن هذا الطلاق إذا وقع انحل به عقد النكاح ولم يمكن 
رفعه بعد وقوعه»› وإن كان قد صاحبه باعث سيء لکننا "نقطع عنه حكمه 
والمقصود رفعه وهو MET‏ وكذا الببة والعطية والعتق إذا قصد بها 
الإضرار By gl‏ ولم تتجاوز الثلث» ولم يعلم الموهوب له بقصد الواهب. 

وقد أومأ شيخ الإسلام رحمه الله إلى هذين القسمين بقوله: "إن كان 
المتعجل به مما لا يمكن إبطاله كالقتل قطعنا عنه حكمه؛ وكذلك إن كان مما لا 
يمكن رفعه كالطلاق في المرض» فإنا نقطع عنه حكمه المقصود رفعه» وهو 
الإرث ونحوه» LL,‏ النكاح فإنه عقد قابل للإبطال فيبطل "". 

وهناك مسائل أخرى للفقيه فيها نظر فسيح» من حيث إبطالها أولاء 
كالرجعة إذا وقعت بقصد الإضرارء ونحو ذلك من المسائل. 


(۲) انظر : بیان الدليل على بطلان التحليل (ص CTV ES 77١‏ والمغني (019/7. 
OD‏ بیان الدليل على بطلان التحليل (ص١55؟).‏ 
)بیان الدليل على بطلان التحليل (ص١55).‏ 


os‏ حقيقة الياعث 
المطلب الرابع 
أقسام الباعث باعتبار ظهوره واستتاره 





ينقسم الباعث بهذا الاعتبار إلى قسمين: 

القسم الأول: باعث منصوص عليه في التصرف» كما لوقال شخص 
لآخر: زوجتك موليتي فلانة على أن GUE‏ لزوجها الأول ثم تطلقهاء فهذا 
الباعث المنصوص عليه لا خلاف بين الفقهاء في وجوب اعتباره؛ ومن ثم 
إبطال العقد بسببه. 

القسم الثاني : باعث مستترء غير منصوص عليه في التصرف» لكن أمكن 
الكشف عنه إما من خلال القرائن والأحوال» وذلك كبيع عصير العنب لمن 
يعلم من حاله اتخاذه خمراء وبيع السلاح لمن يعلم منه استعماله في إزهاق 
الأنفس المعصومة. أو أمكن الكشف عنه من خلال محل العقدء ونحو ذلك من 
المسالك التي يتوصل بها إلى معرفة الباعث مما سيأتي له مزيد إيضاح في مبحث 
مسالك الكشف عن الباعث. 

فهذا القسم من البواعث المستترة محل نظر واجتهاد بين أهل العلم ما بين 
معمل لبا ومهمل"'". 


)١‏ انظر: مختصر الطحاوي (ص*۲۸) والأم (57/9 و1۷)ء والكافي في فقه أهل المدينة 
CIVY/Y)‏ والمغني (۳۱۷/7 و۳۱۹). 1 
ولكاتب هذه الأسطر بحث بعنوان (مناهج الفقهاء في إعمال الباعث وإهماله) يسر الله 


نشره. 


أقسام الباعث ۵1 





المطلب الخامس 
أقسام الباعث باعتباره غاية ومقصداً من التصرف 

والباعث بهذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: الباعث النوعي» وهو: "المقصد الأصلي الذي شرع العقد 
من أجله””'» فإذا ما كان باعث المكلف على تصرف ما المقصودُ الأصلي الذي 
شرع التصرف من أجله» فقد وافق مقصود الشارع» -وهذا ما يريده الشرع 
منه- وكان تصرفه ذلك صحيحاً» كما قال الشاطبي رحمه الله: "قصد الشارع 
من المكلف أن يكون قصده في العمل موافقاً لقصده في التشريع ". 

فالمقصود الشرعي من البيع : نقل ملكية المبيع إلى المشتري بعوض. 

والمقصود من الببة: تمليك العين الموهوبة للموهوب له بلا عوض. 

والمقصود من الإجارة: تمليك منافع العين المأجرة بعوض. 

والمقصود من الإعارة: تمليك منافع العين المعارة بلا عوض. 

والمقصود من النكاح: الاستمتاع بملك البضع» والصلة» والعشرة والصحبة 
على سبيل الدوام. 

والمقصود من الرجعة: الرغبة في استمرار الحياة الزوجية”. 

فهذه البواعث الشرعية على هذه التصرفات مقاصد من وضع الشارع » 
والأصل : وجودها في كل عقد مهما اختلف العاقدان. 


Ak ٠ /١( المدخل الفقهي العام‎ )١( 

)1( الموافقات (۲۳/۳). 

() انظر: بيان الدليل على بطلان التحليل (ص (EV, FAC‏ وإغاثة اللهفان »)٤١١/١(‏ 
والمدخل الفقهي العام (١501/1):؛‏ والالتزامات (ص18). 


3 حقيقة الباعث 

القسم الثاني: الباعث الشخصيء وهو: الملقصد الشخصي الذي أوقع 
الكلف التصرف» وأجرى العمل من أجل تحقيقه» والوصول إليه سواءً NST‏ 
هذا المقصد حسناً أم سيئاء مناقضاً لمقصود الشارع أم لا. 

فالمقضود الشرعي من النكاح -كما تقدم- الاستمتاع بملك البضع» 
والصلة» والعشرةء والصحبة على سبيل الدوام» ولكن قد تكون هناك بواعث 
شخصية وراء إقدام المكلف على هذا الفعل» وإن لم تكن مناقضة لمقصود 
الشارع؛ بل هي ما يمدح ويجوز قصده من توابع المقصد الرئيس ومكملاته كما 
لو كان باعثه على النكاح الرغبة في مال المرأة» أو مصاهرة أهلهاء أو الرغبة 
في قيامها على أولاده وأخواته» قال شيخ الإسلام: "وقد يفعل الرجل 
الشيء لا مقاصده الأصلية بل لمقاصد تابعة له» ويكون ذلك chine‏ كمن 
ينكح المرأة لمصاهرة أهلهاء كفعل عمر ‏ لما خطب أم كلثوم ابنة علي 
رضي الله عنهماء أو OY‏ تخدمه في منزله» أو لتقوم على oly‏ أو أخوات 
لهء كفعل جابر بن عبدالله رضي الله عنهما لما عدل عن نكاح البكر إلى 
الثيب» وإن لم تكن هذه التوابع من اللوازم الشرعية ؛ بل من التوابع 
ML ll‏ فهذه البواعث وإن لم تكن المقصود الشرعي الأصلي من النكاح » 
لكنها بالنسبة للمكلف قد تكون باعثه الرئيس» ومقصوده الأصلي من النكاح » 
إلا أنها في النهاية ليست مما يناقض المقصود الشرعي الأصلي من النكاح» ومن 
ثم لم يكن لہا تأثير في OG pal‏ 





(۱) بيان الدليل على بطلان التحليل (ص (NVA‏ 
)1( انظر: بيان الدليل على بطلان التحليل (ص١١)‏ وإعلام الموقعين OF E/E)‏ و١١٠)ء‏ 
والموافقات ATA/T‏ 


أقسام الباعث or‏ 

ومن جهة أخرى قد يكون الباعث الشخصي للمكلف على النكاح ما لا 
يجوز له شرعاً قصده» مثل رغبته في تحليل المرأة لمطلقهاء أو مضارة الورثة 
بإدخال وارث عليهم» ونحو ذلك من التصرفات التي لا يريد المكلف بفعلها 
حقائقهاء ومقاصدها المقومة لما شرعاء بل غاية ما يريده منها صورها 
الظاهرة»› مجردة عن مقاصدها الشرعية» لتحل محلها مقاصد سيئة» يروم 
تحقيقها من خلال صورية التصرف»› وشكلية العقد"". 

ولعلك تلحظ من هذا السياق أن البواعث النوعية لا GLE‏ في عقد 








النكاح -مثلاً- مهما اختلف المتعاقدان» بخلاف البواعث الشخصية؛ فإنها 
تختلف باختلاف المتعاقدين في العقد الواحد نفسه”". 

وهذا النوع من البواعث الشخصية:؛ المناقضة لمقصود الشارع؛ أو الزائدة عن 
المقضد الأصلي الشرعي للتصرف» مما يتأكد على الفقهاءء والمفتين مراعاتها 
عند تقريرهم الأحكام الشرعية على الوقائع» والنوازل» حتى لا يكون نظرهم 
مقتصرا على صورية التصرف» وشكلية العقد» ورحم الله شيخ الإسلام إذ 
يقول مقرراً هذه القاعدة العظيمة: "ونكتة هذا: أن القصود والنيات معتبرة في 
العقود كاعتبارها في العبادات» فإن الأعمال بالنيات» فكل من قصد بالعقد غير 


المقصود الذي شرع له ذلك العقدء بل قصد شيئا آخر”" أراد أن يتوسل بالعقد 


)1( انظر: oly‏ الدليل على بطلان التحليل (ص9” و١۳۸)ء‏ وإعلام الموقعين ٤(‏ /077). 

(؟) انظر: المدخل الفقهي العام (401/7). 

(؟) أي مناقضا كما نبه رحمه الله في مواضع أخرى» انظر: بيان الدليل على بطلان التحليل 
ص(155 وا٩٤‏ و۹٤٤‏ وا AEN‏ 


64 حقيقة الباعث 








إليه» فهو تخادع» بمنزلة المرائي الذي يقصد بالعبادات عصمة دمه وماله, 
حقيقة العبادة» وإن كان هذا" مقصودا تابعاً لكنه ليس هو المقصود 
om aN‏ 





)١(‏ أي عصمة الدم والمال» مقصود تايع للمقصود الأصلي » وهو التعبد لله عز وجل بأداء ما 
افترض. 
)1( بیان الدليل على بطلان التحليل (ص APAY‏ 


Cita سس‎ 


مسالك الكشف عن الباعث 
ويشتمل على خمسة مطالب: 
المطلب الأول : مسلك الإقرار. 
المطلب الثاني : مسلك التواطؤ على الباعث. 
المطلب الثالث: مسلك العرف والعادة. 
المطلب الرابع : مسلك محل العقد. 


المطلب الخامس : مسلك دلالة الحال. 





مسالك الكشف عن الباحث لاه 








المبحث الرابع 
مسالك الكشف عن الباعث 

: age 

تمهد فيما سبق أن الباعث على التصرف منه ما هو ظاهر ca gles‏ وذلك 
كالبواعث المنصوص عليها في العقد على سبيل الشرط ونحوه؛ ومن 
البواعث ما لا ينص عليها أثناء العقد» بل هي بواعث مستترة» وأغراض 
مخفية» يعلم العاقدان» أو أحدهما أنها هي الدافع الحقيقي» والباعث A Al‏ 
للإقدام على التصرف وإجراء العقد. ولا ريب أن هذه البواعث تؤثر في 
اتشرف س وساد .وبلا وخرمة في اباط اة بين الف وره Ll‏ 
في الظاهر وأحكام القضاء فلا يتأتى الحكم بتأثيرها إلا إذا أمكن للمفتي أو 
القاضي ونحوهما العلم بها. 

فالقائلون بإهمال البواعث المستترة» وإهدارها عللوا ذلك بعدم إمكانية 
العلم بالبواعث المستترة» والأصل : إجراء تصرفات المكلفين وعقودهم على 
ظاهرها متى ما اكتملت شروطهاء وأركانهاء Lely‏ المقاصد» والبواعث المستترة 
JSS‏ أمرها إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى”". 

Uy‏ من ذهب من أهل العلم إلى إعمال البواعث المستترة» وتأثيرها في 
الحكم فقيدوا قولهم هذا بإمكانية الكشف عن هذه البواعث» والعلم بهاء 
فمتى ما أمكن العلم بالبواعث المستترة وجب إعمالماء وترتيب SY‏ عليهاء 
وأما إذا تعذر العلم بها فيجب إجراء التصرفات» والعقود على ظاهرها. ‏ 


.)۸٤/۹و‎ 5146/60( انظر: الأم‎ )١١( 


oA‏ حقيقة الباعث 
قال شيخ الإسلام: "... فلا نحكم على عقد أنه عقد تحليل حتى يثبت ذلك 
إما بإقرار الزوج» أو بيينة تشهد على تواطئهما قبل العقد» أو تشهد بعرف 
جار بصورة التحليل”". 
وسأتناول في هذا البحث مسالك الكشف عن البواعث المستترة. وهي : 
الطرق التي يكن من خلالها التوصل إلى البواعث وراء تصرفات المكلفين» 
والعلم بهاء والتي من أهمها ما يلي : 
المطلب الأول 
مسلك الإقرار 
وهو من أقوى المسالك في الدلالة على الباعث المستتر وقت إجراء العقد» أو 
القيام بالتصرف» فإذا ما أقر الزوج» أو الولي بأنه إنما عقد على المرأة بغرض 
التحليل» كان ذلك العقد عقد تحليل» وإن لم ينص فيه على التحليل» وإذا ما 
أقر المشتري بأنه إغا اشترى المبيع بغرض استعماله في أمر حرم» فإن كان البائع 
يعلم بغرضه» كان البيع GULL‏ حقهما جميعاً» Wy‏ بطل البيع في حق 
المشتري وحدهء وأجبر على إخراج المبيع من ملكه» وإن لم ينص على الباعث 
غير المشروع في العقد. 
قال شيخ الإسلام: "ولو اعترف الموصي: إني إغا أوصيت ضراراً لم جز 
إعانته على إمضاء هذه الوصية» ووجب Nes‏ 





)1( بيان الدليل على بطلان التحليل (ص .)57١‏ وانظر: المصدر نفسه (ص١77 CCEA‏ 
والمغني (0715/7. 
(Y)‏ بيان الدليل على بطلان التحليل (ص87). وانظر: المغني (١/۹٠۳)ء‏ وإغاثة اللهفان 
Cores).‏ 


مسالك الكشف عن الباحث 04 
المطلب الثاني 
مسلك التواطؤ على الباعث 

فإذا تواطأ أطراف العقدء أو التصرف» كلهم أو بعضهم» على الباعث 
الذي حمل على التصرف» وجب حمل العقد في الحكم على ذلك الباعث 
الذي حصل التواطؤ عليه. 

ومثال ذلك: ما لو تواطأ الواهب مع الموهوب له على أن يهبه المال الزكوي 
قبيل انتهاء الحول؛ ثم يرجعه الموهوب له إلى الواهب بعد مضي الحول» 

أو Lely‏ البائع والمشتري» أو المؤجر والمستأجرء على الغرض الحقيقي من 
امبيع» أو العين المؤجرة كاستعمال البيت وكراً للدعارة» أو ا حل للعب القمار 
ونحو ذلك من الأغراض الحرمة شرعاً. 

ومثله ما لو تواطأ المطلق مع المرأة أو وليهاء أو أحدهم مع امحلل على 
التحليل»؛ فإن هذه التصرفات» وأمثالباء وإن جرت على الظاهر مكتملة 
شروطهاء ولم تقترن بما يبطلهاء فإن ذلك لا يعني صحتها متى ما شهدت البينة 
على تواطؤ أطراف التصرف على ذلك الباعث الذي لو نص عليه في العقد 
لأفسده وأبطله "بل مشاركة هذه التصرفات للتصرفات الحرمة صورة ومعنى» 
وإلحاقها بها لاشتراكهما في القصد والحقيقة» أولى من إلحاقها بالحلال المأذون 
فيه» بمشاركتها له في مجرد الصورة”". 


)١(‏ إعلام الموقعين (4 /001) مع تصرف يسير. 


1 حقيقة الباعث 
ووجه هذا: أن الشروط المتقدمة على العقد بمنزلة الشروط المقارنة له على 


الصحيح من أقوال أهل العلم» فإن كانت صحيحة وجب الوفاء بهاء وإن 
كانت مناقضة لمقصود الشارع أثرت في العقد Mallat‏ 








قال شيخ الإسلام: "وكذلك إن كان LSS‏ تواطا عليه كان نكاحاً فاسدا» 
له حكم الأنكحة الفاسدة» وكذلك إن Digi‏ على بيع أو هبة لإسقاط الزكاةء 
أو على هبة لتصحيح نكاح فاسد» أو وقف فاسدء مثل أن تريد مواقعة US phe‏ 
فتواطئ رجلاً على أن تهبه العبد فيزوجها به» ثم يهبها إياه لينفسخ التكاح » 
فإن هذا البيع والببة فاسدان في جميع SHS‏ 

وقال ابن القيم: "فإذا اشترط قبل العقد أن النكاح نكاح تحليل» أو 
متعة» أو شغارء وتعاهدا على ذلك» وتواطاً عليه» ثم عقدا على ما 
cape La‏ وا عن gb bp tll sole!‏ فتلي ا ااا فاا 
تقدم ذكره والتزامه› لم يخرج العقد بذلك عن كونه عقد تحليل» ومتعة» 
وشغار» حقيقة"". 

ley‏ هذا فإذا تواطأ المتعاقدان قبل العقد على قصدهما منه؛ وياعثهما عليه» 
ثم أجريا العقد بعد ذلك خالياً عن ذكر ذلك القصدء لم يكن ذلك ae‏ ولا 





)١(‏ انظر: بيان الدليل على بطلان التحليل (ص 756 و7777 و۳۹۸-۳۹۲)» والقواعد النورانية 
«(EET wo)‏ وإعلام الموقعين (oor, OON/E)‏ وقد أطال الشيخان رحمهما الله في تقرير 
هذه القاعدة المهمة» والتدليل عليهاء ومناقشة منكريهاء في أكثر من موضع من كتبهما 
المختلفة » Le‏ لا تكاد تجده محققا عند غيرهما. 

)1( بیان الدليل على بطلان التحليل (ص١717).‏ 

)1( إعلام الموقعين (5 /001). 


مسالك الكشف عن الباحث 3 
ص لال 
Lak‏ لما تواطآ عليه» ولو صح ذلك لما عجز"المنعاقدان اللذان يريدان عقداً قد 





حرمه الله ورسوله لوصف» أن يشترطا قبل العقد إرادة ذلك الوصف» وأنه هو 
المقصودء ثم يسكتا عن ذكره في صلب العقد» ليتم لبما غرضهما”". والقاعدة 
التي قررها شيخ الإسلام ونصرها في أكثر من موضع من مؤلفاته: أن المتعاقدين 
إذا تواطاً على أمر ثم عقدا العقد مطلقاً حمل على ما gfe ig‏ 
المطلب الثالث 
مسلك العرف والعادة 

ودلالة العرف والعادة على مقصد المتعاقدين وباعثهما على التصرف تظهر 
في أمثلة كثيرة» ومنها: ما جرى التعارف عليه عند بعض الناس من قيام 
المقترض بإهداء المقرض هدية قبل الوفاء» وقصده من ذلك: تأخير الاقتضاء 
وتأجيله, إن لم يكن قد نص على ذلك أو تكلم به أثناء العقد "فإن العرف 
المطرد على حال جار مجرى الشرط بالمقال”' وذلك OY‏ المعروف عرفاً 
كالمشروط شرطاء والشرط العزني كالشرط اللفظي» فالعرف في هذه المسألة هو 
الذي دل على الباعث الذي من أجله قام المقترض بإهداء المقرض. 
) 


5 5 3 ( 5 ء KK‏ 558 
وقد روى البخاري في صحيحه” عن أبي بردة بن أبي موسى BS PET‏ 


قال : قدمت المدينة » فلقيت عبدالله بن سلام فقال لي : إنك بأرض” الريا فيها 





)1( المصدر السابق .)٥١١/٤(‏ 

)1( انظر: العقود ( ص٤٠٤ (E405‏ 

)1( بیان الدليل على بطلان التحليل (ص١47).‏ 

() الفتح 171/19 53 وقد سقط من هذه النسخة قوله (فلا تأخذه) وهي موجودة في 
نسخ أخرى. انظر على سبيل المثال صحيح البخاري» الطبعة التركية (5 /:77). 

)2( يعني أرض العراق التي قدم منها أبو بردة. 


يك حقيقة الباعث 
فاش فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن» أو حمل شعير» أو 
حمل قت" » فلا تأخذه فإنه ربا. 

وعلى هذا فإذا لم يكن قصد المقترض من البدية تأخير الاقتضاء؛ إنما 
أهدى المقرض جرياً على عادة سابقة» أو نحو ذلك» فلا حرج على المقرض في 
قبول البدية. وما يؤيد ذلك: ما روى عبدالرزاق في Madan‏ عن ابن سيرين 
UU‏ تسلف أبي بن كعب من عمر بن الخطاب مالاً -قال: أحسبه عشرة 





آلاف- ثم إن if‏ أهدى ل بعد ذلك من قرته» وكانت كر وكان من أطيب 
أهل المدينة تمرة فردها عليه عمر. فقال أبي: MEST:‏ فلا حاجة لي في 
شيء hela‏ طيّب تمرتي » فقبلها وقال: LE‏ الربا على من أراد أن يربي وينسئ. 

فالعادة والعرف لبما أثر كبير في الدلالة على الباعث من وراء هذه البدية في 
هذه LY‏ وكذا في سائر العقود والتصرفات» قال القرافي: "من علم من 
عادته تعمد الفساد حمل عقده عليه وإلا مضى”". 

وعلى هذا فإذا جرى العرف والعادة dL‏ بيع عين ماء أو إجارتهاء أو 
إعارتهاء أو نحو ذلك من التصرفات UY‏ يكون من أجل مقصد مناقض للشرع » 
1 و باعث سيء فينبغي إبطال هذا التصرف وإن كان في ظاهره تصرفاً صحيحاً» 
Gy‏ الاجتهادات الفقهية المذهبية أمثلة على ذلك» ففي حكم بيع القرد اختلفت 
الرواية عن أبي حنيفة في ذلك» فبينما عللت رواية الجواز Ob‏ القرد وإن لم 





)١(‏ قت "بفتح القاف وتشديد المثناة وهو علف الدواب" الفتح )١1١7/90‏ وقيده ابن الأثير 
في النهاية )۱١/ ٤(‏ بالرطب من علف الدواب. 

.(OETEYJ 1E /A) (Y) 

.)٤۱۱/۳( الفروق‎ )۳( 


مسالك الكشف عن الباحث 1۳ 
ينتفع بذاته فيمكن الانتفاع بجلده» صحح محققو المذهب رواية عدم الجوازء 
معللين ذلك بأن القرد لا يشترى للانتفاع بجلده عادة» وإنها العادة أنه يشترى من 
أجل اللهو به » وذلك حرام فكان بيعه Op‏ 

ففي هذا الفرع الفقهي استدل على الباعث على شراء القرد بالعادة الجارية» 
فمنع من بيعه إعمالاً لبذا الباعث وإن لم ينص عليه في العقد. 

ومن فروع هذا المسلك مالو عرف رجل بالتحليل»ء وجيء له بمطلقة 
ليتزوجهاء فإن دلالة العرف تقضي ob‏ الباعث على إنكاحهاء ونكاحها إنما هو 
التحليل. قال شيخ الإسلام: "فإذا كان بعض التيوس معروفاً بالتحليل» وجيء 
بالمرأة إليه» فهو اشتراط منهم للتحليل لا يعقل الناس إلا هذا 

وفي الشريعة "أضعاف أضعاف هذه المسائل ما جرى العمل فيه على العرف» 
والعادة» ونزل ذلك منزلة النطق الصريح اكتفاءً بشاهد الحال عن صريح 
المقال"". 

ومن ثم فإن من مجالات إعمال قاعدة العرف والعادة: الكشف عن 
البواعث» والمقاصد التي تبنى عليها الأحكام. قال الكاساني : "العرف إنما يعتبر 
في معاملات الناس فيكون دلالة على Ogee‏ 





.)٠٤١/١( انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) بیان الدليل على بطلان التحليل )52 ATA‏ 

OY)‏ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية (ص۲۷). 

(5) بدائع الصنائع CV VAY/\)‏ وانظر ما كتبه شيخنا د. يعقوب البا حسين في: قاعدة 
العادة محكمة (ص١٤١-١١١).‏ 


MS‏ حقيقة الباعث 
المطلب الرابع 
مسلك محل العقد 

ويراد بهذا WL‏ بيان أن ما GES‏ عن قصد العاقد وياعثه على 
التصرف: محل العقد نفسهء فقد يكون قرينة كاشفة عن الباعث الذي حمل 
على التصرف. ولبذا لما سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن بيع عصير العنب 
قال: لا يصلح. SLB‏ السائل: إن عصرته ثم شربته مكاني قال : لا بأس. قال 
Led‏ بال tale day‏ وشربه حلال؟ فقال له ابن عمر: ما أدري أجئت تستفتيني 
أم جعت تماريني!. قال ابن حبيب في توجيه قول ابن عمر رضي اله عنهما : 
"هى عن بيعه لأنه لا يصرف إلا إلى الخمرء إلا أن يكون يسيراً ومبتاعه 
مون fe‏ 

وهذا في زمانه $B‏ حيث استدل بشراء عصيرة.العنب إذا كثرت على 
الباعث الذي يحمل على شرائهاء وهو جعلها خمراًء وأما في زماننا فليس ذلك 
على إطلاقه قرينة على مقصود المشتري» وياعثه على شراء عصير العنب» بل 
يختلف ذلك من شخص إلى آخر. 

ومن أمثلة هذا المسلك الدال على الباعث: بيع الجارية المعدة للغناء» 
والكبش المتخذ للنطاح» والديك المتخذ للهراش» فإذا بيعت هذه الأعيان بأكثر 
من قيمتها جردة عن هذه الأوصاف» فتكون الزيادة ق العيمة phe Wo‏ 
الباعث على شرائهاء وهي كون الجارية مغنية» والكبش نطاحاًء والديك 





(۱) انظر: بيان الدليل على بطلان التحليل (ص577). 
(۲) انظر: المصدرالسابق CET ye)‏ 


مسالك الكشف عن الباحث 10 
ا 
مقاتلا, وهذه من المقاصد المنهى شرعا عن القصد إليهاء واستعمال الإنسان أو 


الحيوان والطير فيها . وقد سئل الإمام أحمد عن رجل مات» وخلف جارية 
مغنية» وولداً يتيماًء وقد احتاج إلى بيعها. قال: يبيعها على أنها ساذجة”". 
بلي : فإنها تساوي ثلاثين ألف درهم» فإذا بيعت ساذجة تساوي عشرين 
ديناراً .قال: لا تباع إلا على أنها ساذجة". 
فطبيعة المعقود عليه LE‏ كان أو مثمناً قرينة كاشفة عن الباعث وراء هذه 
التصرفات“ 
المطلب الخامس 
مسلك دلالة الحال 
وهذا من المسالك القوية التي يكشف بها عن الباعث المستتر وراء تصرفات 
المتغاقدين» وأعمال المتصرفين. ومن الشواهد على هذا المسلك : منعه يللد 
العمال من قبول ما يهدى لهم من البدايا أثناء القيام بعملهم. كما في حديث ابن 
اللتبية" لما استعمله النبي BE‏ على الصدقة فلما قدم قال: هذا لكم وهذا لي 





)١(‏ ساذجة بفتح الذال مؤنت ساذج فارسية معربة» والمراد به الشيء العْطل JEN‏ غير gt‏ ولا 
منقوش. جامع التعريب بالطريق القريب (ص )١95‏ وعلى هذا فمراد الإمام أحمد أنها تباع 
على أنها خالية من ذلك الوصف. 

(V18/0) وانظر: المجموع )100-3108/4 04%( وبدائع الصنائع‎ ۳۱۹/١ المغني‎ (Y) 

AEE ١ انظر: قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي (ص‎ (Yr) 

(ED‏ اختلف في ضبطه والأشهر ضم اللام وسكون التاءء وكسر colt‏ عبدالله بن ثعلبة 
الأسدي» منسوب إلى بني لتب بطن من الأسد واللتبية قيل كانت أ أمه فعرف بها قال ابن 
حجر "ولم أعرف اسم آمه" انظر: تهذيب الأسماء واللغات .)۳١٠/۲(‏ وتبصير المنتبه بتحرير 
المشتبه (۱۲۳۱/۲)» وفتح الباري .)٤۲۸/۳(‏ 


cick shai 03‏ 
أهدي لي. فقام رسول الله BE‏ على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: «أما بعد 
فإني استعمل الرجل منكم على العمل ما ولاني الله فيأتي فيقول: هذا 
لكم وهذا هدية أهديت ليء أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتي هديته 
إن كان صادقاً؟ abi,‏ لا يأخذ أحد منكم شيعا بغير حقه إلا لقي الله تعالى 
يحمله يوم القيامة» فلا أعرفن أحداً منكم لقي الله يحمل بعيراً له رغاء» أو 
بقرة لبا خوار» أو شاة تيعر» ثم رفع يده حتى رؤي بياض إبطيه يقول: 
«اللهم هل بلغت»"". 
فدلالة الحال تقتضي أن البدية لم تعط العامل على الصدقة لذاته» وإن كان 
الظاهر من البدية طلب مودة المعطى وكرامته» وإغا أعطيت له الدية نظرا 
لولايته » فالولاية هي التي دعت الناس» وحملتهم على تقديم البدية للعامل؛ 
سعياً إلى تحقيق جملة من المقاصد: إما ليكرمهم في ولايته» أو يخفف عنهم» أو 
يقدمهم على غيرهم أو نحو ذلك من المنافع » والمكاسب» وجميعها غير 
مشروط ولا متلفظ cay‏ ودليل هذا: أن العامل لو نزعت عنه تلك الولاية لم 





أهدي إليه شيء» كما قال : «أفلا جلس في بیت أبيه وأمه حتى تأتي هديته 
إن كان صادقاً». 

فإذا تقرر أن البدية إنما قدمت للعامل من أجل ولايته على الصدقة لا لذاته» 
والولاية LY‏ هي حق لأهل الصدقات» فيترتب على ذلك أن ما أخذ من 
المال: والبدايا بسبب الولاية حق لأهل الصدقات لا للعامل”". 





)1( رواه البخاري OF Y/N A)‏ [171]) ومسلم واللفظ له ۱٤۹۳/۲(‏ ۲۷/۱۸۲۲۲). 
(۲) انظر: بیان الدليل على بطلان التحليل (ص 777 PFS‏ 


مسالك الكشف عن الباحث Ww‏ 





GOD 
مقترناً بالعقد» ولا متقدماً‎ bt لم يشترط فيها أن تكون لأهل الصدقات لا‎ 
كانت تلك‎ «AUS كانت دلالة الحال تقتضي أن القصد بها‎ LAB عليه» ومع هذا‎ 
في اعتبار المقاصد ودلالات‎ Wel هي الحقيقة التي اعتبرها النبي ل فكان هذا‎ 
تلك الجهة‎ fat فإنه‎ cally لولا هي لم‎ Gt الحال... وهذا أصل لكل من بذل‎ 
هي المقصودة بذلك البذل» فيكون المال لرب تلك الجهة إن حلالاً فحلال»‎ 
وإلا كانت حراماًء وسائر الحقوق قياس على المال"©.‎ 

وعلى هذا فمن أقرض رجلا مائة ألف وباعه سيارة تساوي خمسة آلاف 
بعشرين Lal‏ فدلالة الحال تشهد أن ذلك القرض إغا بذل من أجل الزيادة في 
فن السيارة» فلولا الزيادة لما أقدم المقرض على الإقراض» كما أنه لولا 
القرض لا اشترى المقترض السيارة بهذه الزيادة» فصارت حقيقة هذه المعاملة أن 
المقرض أقرض مائة ألف بمائة وخمسة عشر ألف ريال وهذا حقيقة الريا. 
ومن شواهد دلالة الحال على الباعث: ما لو "رأينا تيساً من التيوس معروقاً 
بكثرة التحليل» وهو من سقاط الناس ديئاً» وخلقاء ودنيا قد زوج فتاة الحي 
التي ينتخب لبا الأكفاء بصداق أقل من ثلاثة دراهم , أو بصداق يبلغ ألوفاً 
مؤلفة لا يصدق مشلها قريباًمنه» ثم عجل بالطلاق أو بالخلع » وربما انضم إلى 
ذلك استعطاف قلبه» والإحسان إليه عُلم قطعاً وجود التحليل» ومن شك في 
ذلك فهو مصاب في عقله» وكذلك مثل هذا في البيع وغيره”'" فحال الرجل » 


)1( المصدر السابق (ص ۲۳۳ AIT ES‏ 
)1( المصدر السابق (ص۲۸۳)ء وانظر: الالتزامات في الشرع الإسلامي (ص19). 


A‏ حقيقة الباعث 
والمرأة» بل والخطبة» والدخول بالمرأة» وصورة مفارقتها بعد ذلك» كل ذلك 
من دلائل الحال الكاشفة عن الباعث وراء هذا النكاح ألا وهو قصد التحليل. 

هذه أهم مسالك الكشف عن الباعث وراء العقود» والتصرفات» التي لم 
ينص أثناء إجرائها على الغرض» والمقصود منهاء وهي كما ترى مسالك 
تتفاوت في القوة» فقد يكون إفضاء المسلك إلى الباعث غير المنصوص عليه في 
العقد ودلالته عليه قوياً ظاهرًء لا يحتاج إلى مزيد بحث وتدقيق ؛ بل قد يصل 
إلى درجة اليقين» وقد تكون دلالة المسلك على الباعث دقيقة » تحتاج إلى مزيد 
انتباه وتيقظ » وقد تكون بين ذلك. 





الخاتمة 7 








الخائفة 

وبعد الانتهاء من هذا البحث أحمد الله عز وجل الذي هيأ الأسباب لإكماله 
وإنجازه على هذا الوجه»ء وأسأله سبحانه أن يجعله من الأعمال الصالحة المتقبلة 
لديه. 

وهذا ملخص بأبرز ما تضمنه البحث: 

بدئ البحث بمقدمة بينت فيها ما امتازت به هذه الشريعة في نظرها إلى أعمال 
المكلفين صحة وإجزاء؛ من جمعها بين النظر إلى صورة العمل المحسوس» 
والباعث الذي دفع إلى فعله. 

ثم تناولت في التمهيد فكرة الموضوع وهي البحث عن البواعث الشخصية 
المؤ ة في الحكم المستترة وراء تصرفات المكلفين» وضرورة تنبه الفقيه إليها عند 
تنزيل الأحكام الشرعية على الوقائع والنوازل. 

Uf,‏ المبحث الأول : فتناولت فيه تعريف الباعث» وعلاقته بالنية والقصد. 

فذكرت أن الباعث في اللغة يطلق على عدة معان» أقربها إلى المعنى 
الاصطلاحي الإثارة والتهييج» والحمل على الفعل» والتحريض عليه. 

وأما التعريف الاصطلاحي للباعث فقد ذكرت فيه عدة تعريفات للعلماء 
والكتاب المعاصرين وأوردت ما أظنه نقد لكل واحد منهاء ثم اخترت تعريفاً 
للباعث أحسب أنه أقرب إلى الصواب من غيره» فعرفت الباعث بأنه "المقصود 
الحقيقي غير المباشرء الحرك لإرادة ا مكلف نحو تصرف ما". 

وفي علاقة الباعث بالنية والقصد بينت أن النية تطلق عدة إطلاقات» ومما له 
علاقة بالبحث أنها تطلق Clot‏ ويراد بها: المقصد المراد للمكلف من وراء قيامه 


ve‏ حقيقة الباعث 
بتصرف ماء والنية والمقصد بهذا المعنى هو ما يعرف بالباعث» ويمكن أن نطلق 
عليها النية الغائية. والنية بهذا المعنى وإن تقدمت -من حيث العلم بها والقصد 
إليها غاية في نفس المكلف- على القصد إلى التصرف المراد فعلهء إلا أنها من 
حيث الوجود» والحصول تعقب العمل » وتتلوه» فتكون نتيجة من نتائجه. 

وفي المبحث الثاني : ذكرت أهم الوجوه الدالة على منزلة الباعث» ومكانته 
ومنها: 

SUM‏ البواعث في إكساب التصرف وصف الحل أو الحرمة» ووصف 
الصحة أو الفساد ونحو ذلك. 

]1[ توقف قبول الأعمالء والإثابة أو العقاب عليها عند الله عز وجل على 
بواعث المكلفين » ومقاصدهم من فعلها. 

1 الارتباط الوثيق بين مقاصد الشريعة» ومقاصد المكلف وبواعثه سلباً 
وإيجابًء فلا تتحقق مقاصد الشريعة الخاصة إلا مع مقاصد المكلف وبواعثه 





السليمة» وفي الوقت نفسه متى ما وجدت من المكلف البواعث السيئة وراء 
قيامه بعمل من الأعمال» انتفت المقاصد الشرعية من ذلك العمل المشروع. 

وأما المبحث الثالث: فذكرت فيه أقسام الباعث باعتبارات مختلفة من 
أهمها: 

أولاً: انقسام الباعث من حيث المناقضة لقصد الشارع إلى بواعث مناقضة 
لقصد الشارع » وبواعث غير مناقضة. 

ثانياً: انقسام الباعث من حيث تأثيره في الحكم إلى بواعث مؤثرة في الحكم 
فيجب الالتفات إليهاء وبواعث غير مؤثرة فلا يلتفت إليها. 
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ثالثاً: انقسام الباعث المؤثر في الحكم من حيث أثره إلى أقسام متعددة : 

3 فتارة يكون gL‏ الباعث في إبطال التصرف في حق جميع أطراف 
التصرف» وتارة يكون الإبطال في حق بعض أطراف التصرف دون بعض. 

1 وتارة يكون تأثير الباعث في إبطال التصرف من جميع وجوهه»ء وتارة 
يكون تأثيره في إبطال التصرف من وجه دون وجه. 

IT‏ وتارة يترتب على تأثير الباعث رفع حكم التصرف وفسخه بعد وقوعه» 
وتارة لا يترتب على تأثير الباعث رفع حكم التصرف وإما يكون التأثير في 
بعض الآثار الناشئة عن التصرف. 

رابعاً: انقسام الباعث من حيث ظهوره واستتاره إلى باعث منصوص عليه 
في العقدء وهو مما لا خلاف بين الفقهاء في اعتباره. وآخر مستتر أمكن الكشف 
عنه بأحد مسالك الكشف عن الباعث» وهو محل خلاف عند الفقهاء من حيث 
إعماله أو إهماله. 

خامساً: انقسام الباعث من حيث كونه LE‏ ومقصدأ إلى باعث نوعي وهو 
المقصد الأصلي الذي شرع العقد من أجله. وباعث شخصي وهوما دفع 
المكلف إلىالتصرف وحركه إلى العمل ؛ وهو يختلف من شخص إلى آخر في 
العقد الواحدء بخلاف الباعث النوعي فلا يختلف في العقد الواحد وإن تعددت 
صور العقد. 

وأما المبحث الرابع فذكرت فيه أهم المسالك التي يستعين بها الفقيه في 
الاستدلال على بواعث المكلفين» ومقاصدهم المؤثرة في الحكم» وكان من 


€ 


أهمها: 


۷۲ حقيقة الباعث 
مسلك الإقرار» والاعتراف بالباعث المؤثر في الحكم» بعد وقوع التصرف. 
مسلك التواطؤ على الباعث من قبل أطراف التصرف أو بعضهم. 
مسلك جريان العادة والعرف Ob‏ عقداً أو تصرفاً ما إغا يتم من أجل باعث» 





أو مقصد معين. 

مسلك محل العقد نفسه من حيث كونه LE‏ أو مثمناً. فيدل على الباعث وراء 
ذلك العقد. 

مسلك دلالة الحال المصاحبة للتصرف. 

وبيدت تفاوت هذه المسالك من حيث القوة والضعف في دلالاتها على 
البواعث المستترة. 

هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده 


ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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فهرس المصادروالمراجع 








-١‏ إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة. للحافظ أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني (ت 807ه) تحقيق جماعة من أهل العلم. مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريف ومركز خدمة السنة والسيرة النبوية. المدينة 
المنورة. الطبعة الأولى (515١ه) hy‏ يكمل بعد. 

؟- إحياء علوم الدين. لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي )040( دار 
المعرفة. بيروت (50٠55١ه).‏ 

“- الأدلة الأصلية شرح مجلة الأحكام العدلية. محمد سعيد ابن مراد الغزي (ت 
5ه ). دمشق (1975م). 

-٤‏ أسماء الله الحسنى. للدكتور عبدالله الغصن. دار الوطن. الرياض. الطبعة 

الأولى 511 ١ه).‏ 

5- الأشباه والنظائر لزين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجيم الحنفي (ت 41/١‏ 
ه). دار الكتب العلمية. بيروت. 

1- إعلام الموقعين عن رب العالمين. محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية 
(ت ١١۷ه)‏ تحقيق مشهو ر آل سلمان. دار ابن الجوزي. السعودية. 
الطبعة الأولى (avery)‏ 

۷- إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان. لابن القيم (ت (AVON‏ تحقيق محمد 
عفيفي. المكتب الإسلامي بيروت الطبعة الأولى CVE OV)‏ 
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8- الأفعال. لأبي عثمان سعيد بن محمد السرقسطي. (ت بعد المائة الرابعة من 
البجرة) تحقيق د. حسين شرف. مجمع اللغة العربية. القاهرة. (144١ه).‏ 
- الأم. للإمام محمد بن إدريس الشافعي TE)‏ تحقيق وتخريج 
د. رفعت: فوزي عبدالمطلب - دار الوفاء. المنصورة مصرء الطبعة الأولى 

(155ه). 

٠‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. لأبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي 
(ت Cao AV‏ دار الكتاب العربي. بيروت. الطبعة الثانية COVEY)‏ 

-١‏ بيان الدليل على بطلان التحليل. لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم ابن 
تيمية (ت (AVIA‏ تحقيق حمدي عبدالمجيد السلفي» المكتب الإسلامي 
بیروت» الطبعة الأولى (514١ه).‏ 

- تاج العروس من جواهر القاموس. محمد مرتضى الزبيدي (ت 6١١١ه)‏ 
المطبعة الخيرية. مصر (5 ٠‏ 1١ه).‏ 

-١7‏ تبصير المنتبه بتحرير المشتبه. OY‏ الفضل أحمد بن حجر العسقلاني (ت 
۲ه ) تحقيق: علي البجاوي» ومحمد علي النجار. المكتبة العلمية 
بيروت. 

٤‏ - تحقيق صدق النية عند الغزالي. للدكتور: blue‏ أحمدي. بحث منشور 
في بجلة الشريعة والدراسات الإسلامية. العدد الثالث عشر. جامعة 
الكويت. 

0 التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي. للأستاذ: عبدالقادر 
عودة (177/4ه) دار الكتاب العربي. بيروت. 
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V4‏ تفسير ابن كثير. للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير (ت 5 لالاه)» 
دار إحياء الكتب العربية. 

7 - تهذيب الأسماء واللغات. لأبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي 
الشافعي (ت OWI‏ إدارة الطباعة المنيرية. 








۸- تهذيب اللغة. لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت CATV‏ تحقيق 
عبدالسلام هارون وآخرين. 

۹- جامع التعريب بالطريق القريب. لجمال الدين عبدالله بن أحمد البشبيشي 
(ت ١87ه).‏ تحقيق وشرح نصوحي أونال قره أرسلان > مركز الدراسات 
الشرقية» جامعة القاهرة» الطبعة الأولى (415١ه).‏ 

-١‏ جمهرة اللغة» لأبي بكر محمد بن دريد (ت ١77ه).‏ دائرة المعارف 
العثمانية » البند» الطبعة الأولى (١1701١ه).‏ 

١‏ الجنايات في الفقه الإسلامي. للدكتور حسن بن علي ISLES‏ دار 
الكتاب الجامعي الطبعة الثانية. 

۲- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبدالله 
الأصبهاني Catto)‏ دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثالثة 
(aver)‏ 

7 - دستور الأخلاق في القرآن. للدكتور محمد عبدالله دراز» تعريب وتحقيق 
د.عبدالصبور شاهين» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الرابعة (VEY)‏ 

4- الروح. للإمام ابن قيم الجوزية (ت ١0لاه)‏ تحقيق د. بسام علي سلامة 
العموش. دار ابن تيمية» الرياض » الطبعة الثانية COVEN)‏ 
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“YO‏ سيل السلام. محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني (ت ١۸٠١ه)‏ تحقيق 
طارق بن عوض الله حمد» دار العاصمة. الرياض › الطبعة الأولى 
(۲۲ه). 

-١‏ السئن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها. لأبي عمرو عثمان 
ابن سعيد الداني (ت 55 5ه) تحقيق د. رضاء الله بن محمد المباركفوري ؛ 
دار العاصمة» الرياض» الطبعة الاولى (515١ه).‏ 

۷۲۸ السياسة الشرعية. لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية (ت‎ “VV 
مطبوع مع شرحه للشيخ ابن عثيمين. اعتنى به : صالح عثمان اللحام.‎ (a 
.)ه١570( ودار ابن حزم بيروت. الطبعة الأولى‎ OE الدار العثمانية‎ 

8- الصحاح. لإسماعيل بن حماد الجوهزي (ت ۳۹۳ه) تحقيق أحمد 
عبدالغفور عطار» دار العلم للملايين» بيروت. الطبعة الثانية (۳۹۹١ه).‏ 

14“ صحيح البخاري. للإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت.07١ه)؛‏ 
مطبوع مع فتح الباري. 

-٠‏ صحيح مسلم. للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 
(ت ١٠۲ه)‏ تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي. المكتبة الإسلامية تركيا. 
الطبعة الأولى (5/ا1١ه).‏ 

-*١‏ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية. للإمام ابن القيم (ت (AVON‏ تحقيق 
د. محمد جميل غازي. دار المدني. جدة. 

؟- الظروف المشددة والمخففة في عقوبة التعزير في الفقه الإسلامي. للدكتور 
ناصر بن علي ا خليفي. مطبعة المدني. الطبعة الأولى (515١ه).‏ 
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“YT‏ العقود. لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية (ت (AVIA‏ تحقيق 
نشأت المصري. مكتبة المورد. الطبعة الأولى (VEY)‏ 








4" الغريبين. لأبي عبيد أحمد بن محمد البروي (ت ١٠4ه)‏ دائرة المعارف 
العثمانية. البند. الطبعة الأولى CAV EON)‏ 

٥‏ الفائق في غريب الحديث. لجار الله حمود بن عمر الزخشري (ت 0178ه) 
تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم. مطبعة الحلبي» 
الطبعة الثانية. 

1“ فتح الباري بشرح صحيح البخاري. لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني (ت 807ه) المكتبة السلفية. الطبعة الثانية (455١ه).‏ 

۷- الفتن. للحافظ أبي عبدالله نعيم بن حماد المروزي (ت ۲۸۸ه) تحقيق 
سمير الزهيري. مكتبة التوحيد. القاهرة» الطبعة الأولى (۲١٤١ه).‏ 

“TA‏ الفروق. لأبي العباس أحمد بن إدريس القرافي المالكي (ت 184ه) تحقيق 
عمر حسن القيام. مؤسسة الرسالة بيروت؛ الطبعة الأولى (575١ه).‏ 

49- قاعدة العادة محكمة. للدكتور يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين. مكتبة 
الرشد. الرياض. الطبعة الأولى (577 ١ه).‏ 

“١‏ قواعد ابن رجب المسمى تقرير القواعد وتحرير الفوائد. للإمام زين الدين 
عبدالرحمن بن رجب الحنبلي (ت 50/اه). تحقيق مشهور آل سلمان. دار 
ابن عفان السعودية. الطبعة الأولى (515١ه).‏ 
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-١‏ قواعد الأحكام في إصلاح الأنام. لعز الدين عبدالعزيز بن عبدالسلام (ت 
(ATs‏ تحقيق د. نزيه كمال حمادء ود. عثمان جمعة ضميرية» دار القلم 
دمشق. الطبعة الأولى (١1؟55١ه).‏ 

؟- القواعد والأصول الجامعة» والفروق والتقاسيم البديعة النافعة. 
لعبدالرحمن بن ناصر السعدي (ت ١۳۷٠ه)‏ مكتبة السنة. القاهرة. الطبعة 
الأولى. 

£1 - قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي. للدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم 
الكيلاني» دار الفكر» دمشقء الطبعة الأولى (571١ه).‏ 

-٤‏ القواعد النورانية. لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية (ت ۷۲۸ه) 
تحقيق محيسن بن عبدالرحمن الحيسن» مكتبة التوبة. الرياض. الطبعة 
الأولى (577١ه).‏ 

-٥‏ الكافي في فقه أهل المدينة. لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر المالكي 
(ت (at TY‏ تحقيق د. محمد أحمد أحيد ولد ماديك الموريتاني. مكتبة 
الرياض الحديثة » الطبعة الأولى (۹۸١١ه).‏ 

71- الالتزامات في الشرع الإسلامي. للشيخ : أحمد إبراهيم بك» دار الأنصار. 
مصر. 

۷- لسان العرب. لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم؛ المشهور بابن 
منظور (ت ١الاه)‏ دار صادر. 

8- المجموع شرح المهذب. لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت 1171ه) دار 
الفكر. 
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4- مجموع الفتاوى. لشيخ الإسلام ابن تيمية )© ۷۲۸ه) جمع وترتيب 
عبدالرحمن بن محمد بن قاسم. الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين. 

-٠‏ المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث. لأبي موسى محمد بن أبي بكر 
المديني الأصفهاني (ت (AOA)‏ تحقيق عبدالكريم الغرياوي. جامعة أم 
القرى Gan!‏ بطبعه عام (505 ١ه)‏ وانتهى منه عام (١51١ه).‏ 

: المحكم والمحيط الأعظم. لعلي بن إسحاق بن سيده (ت 408ه) تحقيق‎ -١ 
مصطفى السقا. وحسين نصار. معهد المخطوطات العربية.‎ 

۲ - محيط atl‏ : لبطرس البستاني. مكتبة OLS‏ بيروت (۱۹۸۳م). 

0 - مختصر الطحاوي. لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي 
(ت (TY)‏ تحقيق: أبي الوفا الأفغاني» دار إحياء العلوم. الطبعة الأولى 
(alee)‏ 

dale تحقيق محمد‎ (VO) مدارج السالكين. للإمام ابن قيم الجوزية (ت‎ -٤ 
.)ه١١۹۲( القفي دار الكتاب العربي بيروت‎ 

6 المدخل الفقهي العام. للأستاذ مصطفى أحمد الزرقا. دار القلم» دمشق» 
الطبعة الأولى (/51١ه).‏ 

7- المدخل للفقه الإسلامي. للدكتور عبدالله الدرعان؛ مكتبة التوبة. الرياض. 
الطبعة الأولى (۳١٤١ه).‏ 

61 - المستدرك على الصحيحين. للحافظ أبي عبدالله الحاكم النيسابوري 
(ت (abso‏ دار الكتاب العربي. 


Ae‏ حقيقة الباعث 





8- المصنف. للحافظ : أبي بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني (ت ١١1ه)‏ 
تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي. المكتب الإسلامي الطبعة الثانية (555١ه).‏ 

04 المصئف في الأحاديث والآثار. للحافظ أبي بكر عبدالله بن محمد بن أبي 
شيبة (ت Catto‏ تحقيق عبدالخالق الأفغاني. الدار السافية: الهند. 
الطبعة الثانية (1799ه). 

-٠5‏ معجم الأفعال المتعدية يحرف. لموسى بن محمد الأحمدي» دار العلم 
للملايين بیروت» الطبعة الأولى (191/9م). 

-0١‏ معجم المصطلحات الفقهية والقانونية. للدكتور جرجس جرجس. الشركة 
العالمية للكتاب. الطبعة الأولى (1955م). 

7 المغني. لأبي محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي 
(ت (ATT?‏ تحقيق د. عبدالله التركي ود. عبدالفتاح الحلو. هجر للطباعة 
والنشر. ابتدئ في طبعه عام (AVEO)‏ 


58- المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. للحافظ أبي العياس أحمد بن 
عمر القرطبي (ت 1ه ) تحقيق يي الدين مستو وأخرين. دار ابن كثير 
دمشق» الطبعة الأولى (۷١٤١ه).‏ 

-٤‏ مقاصد الشريعة عند الإمام العز بن عبدالسلام. للدكتور عمر بن صالح بن 
عمر. دار النفائس» الأردن. الطبعة الأولى COVENT)‏ 

6- مقاصد المكلفين فيما يتعبد به لرب العالمين. للدكتور عمر بن سليمان 
الأشقر مكتبة الفلاح. الكويت. الطبعة الأولى CAVEN)‏ 


AY الفهارس‎ 








1“ مقاييس اللغة. لأبي الحسين أحمد بن فارس (ت 7940ه) تحقيق 
عبدالسلام هارون. مكتبة الخانجي. الطبعة الثالثة (۲١٤١ه).‏ 

۷“ الموافقات. لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي (ت ۷۹۰ه) تحقيق 
مشهور آل سلمان. دار ابن عفان. السعودية» الطبعة الأولى (۷١٤٠ه).‏ 
“VA‏ مواهب الجليل شرح مختصر خليل. لأبي عبدالله محمد بن محمد المغربي 

.)ه١1794/( بالحطاب (ت 2908( دار الفكر الطبعة الثانية‎ Gy pall 

14 النظريات الفقهية. للدكتور فتحي الدريني» مطبوعات جامعة دمشق» 
الطبعة الثانية (۹١٤٠-١١٤١ه). ٠‏ 

-٠‏ نظرية الباعث في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي. لحليمة آيت 
حمودي» دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع» لبنان» الطبعة الأولى 
(1985م). 

-١‏ نظرية الباعث وأثرها في العقود والتصرفات. لعبدالله بن إبراهيم بن زيد 
الكيلاني. مطابع وزارة الأوقاف. الأردن. 

“VY‏ نظرية التعسف في استعمال الحق. للدكتور: فتحي الدريني. مؤسسة 
الرسالة. بيروت. الطبعة الثانية )895 Ca)‏ 

۳“ نظرية العقد. للدكتور عبدالرزاق السنهوري (ت COVERY‏ منشورات 
الحلبي الحقوقية» بيروت الطبعة الثانية (199/4م). 

-٤‏ النظرية العامة للالتزام. للدكتور عبدالحي حجازي. مطبوعات جامعة 
الكويت (5057١ه).‏ 


AY‏ حقيقة الباعث 
ae‏ ست 


-٥‏ النهاية في غريب الحديث. ad‏ الدين : المبارك بن محمد بن الأثير(ت 107ه) 





تحقيق محمود الطناحي» المكتبة الإسلامية. 
1- الوسيط في شرح القانون المدني. للدكتور: عبدالرزاق أحمد السنهوري. 


دار إحياء التزاث العربي. بيروت. 





المبحث الأول: تعريف الباعث وعلاقته بالنية والقصد e‏ 
المطلب الأول: تعريف الباعث في اللغة مور aS‏ 


المطلب الثاني : تعريفات المعاصرين للباعث ونقدها AS‏ 
المطلب الثالث : التعريف المختار للباعث 01000 
المطلب الرابع : Be‏ الباعث بالنية والقصد AOU) en‏ 
المبحث الثاني: مكانة الباعث ومنزلته 
المبحث الثالث: أقسام الباعث 


المطلب الأول: أقسام الباعث باعتبار مناقضته لقصد الشارع أو 
المطلب الثاني : أقسام الباعث باعتبار Sl‏ و في الحكم 20 
المطلب الثالث: أقسام الباعث باعتبار أثره ههش*ظ1 
المطلب الرابع: أقسام الباعث باعتبار ظهوره واستتاره e‏ 
المطلب الخامس: أقسام الباعث باعتباره غاية ومقصداً من 





المطلب الأول: مسلك الإقرار 
المطلب الثاني : مسلك التواطؤ على الباعث ع 
المطلب الثالث: مسلك العرف والعادة a‏ 
المطلب الرابع: مسلك محل العقد eee ats‏ 
المطلب الخامس: مسلك دلالة الحال تس 


تصوير ابو عبدالرحمن الكردي 


من إصدارات الدار 
للدكتور خالد بن سعد ا لخشلان 


2k‏ التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي ) مجلدان) 

© رؤوس المسائل الخلافية في الفقه للعكبري الحنبلي ) نحقيق ) 
× حقيقة الباعث في الفقه الإسلامي 

× مناهج الفقهاء في إعمال الباعث وإهماله 


إصدارات أخرى للدار 


26 كلمات السداد على متن الزاد 

الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك 
* مختصر منهاج السنة النبوية لابن تيمية 

الشيخ عبدالله بن محمد الغنيمان 
× شرح تحفة أهل الطب في تجريد أصول قواعد ابن رجب 

أ.د/ عبدالكريم بن محمد اللاحم 
< أحكام لعن الكافرين وعصاة المسلمين 

أ. د/ سليمان بن صالح الفصن 

















